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 شكر وتقدير

وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي  ۖ  قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم " وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَََزِيدَنَّكُمْ 

اللهُم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك  (،6لعظيم )سورة ابراهيم الاية ا لَشَدِيدٌ" صدق الله

 وعظيم سلطانك ، بما أعنتني عليه لاستكمال هذا البحث .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من لا يشكر الناس لا يشكر الله " اللهم صلى وسلم وبارك 

 ه أجمعين .على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحب

فانني أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من أعانني وساهم في وصولي إلى هذا المكان ، 

وأخص بجزيل الشكر والتقدير أستاذي الفاضل الَستاذ الدكتور فائق الشماع ، الذي تعجز الكلمات 

ة والعلمية عن وصف مدى دعمه ومتابعته لي ،  وتقديم النصح والتوجيهات من خلال خبرته العملي

 الثرية ، فله مني جزيل الشكر والعرفان والتقدير .

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعتي الحبيبة ، جامعة الشرق الَوسط ، وإلى كلية الحقوق ممثلة 

بالسادة عميد الكلية و أعضاء هيئة التدريس ، وأعضاء لجنة المناقشة الَفاضل ، بارك الله جهودكم 

 ء .وإلى المزيد من العطا

وأتقدم بجزيل الشكر إلى شركتي الغالية شركة المدن الصناعية الَردنية ، متمثلة برئيسها التنفيذي 

 والسادة المدراء والزملاء المحترمين ، بما قدموه لي من دعم خلال دراستي .

كما أتقدم بجزيل من الشكر إلى إدارات وموظفي المؤسسسات الوطنية المعنية في موضوع البحث  

لة بهيئة الَوراق المالية الَردنية ، وبورصة عمان ، ومركز إيداع الَوراق المالية ، وجميع متمث

موظفيها وإلى موظفي شركات الخدمات المالية ، لقيامهم بتقديم كافة المعلومات التي أعانتني كثيرًا 

 .على كتابة هذا البحث من خلال الزيارات الميدانية ، للحصول على المعلومات القيمة 



 ه

 

 الإهـــــــداء

 بعد أن مَنَّ الله تعالى علي باستكمال هذا البحث ، فإنني أهدي هذا الجهد المتواضع إلى :

من أعطت وضحّت دون انتظار أي مقابل ، إلى من بدعائها فتحت لي أوسع الَبواب ، إلى من 

ي العلمية سهرت وربَّت وصبرت ، فإنني مدينة لك بكل ما وصلت إليه من نجاح وتقدم في حيات

 والعملية ، إلى روح والدتي العزيزة الطاهرة رحمك الله تعالى وأسكنك فسيح جنانه .

إلى من تشرفت بأن أحمل اسمه ، إلى من علمني معنى الحياة ، وأمسك بيدي على دروبها   

فنصحني وقومني إذا إخطأت ، وأخذ بيدي إذا تعثرت ، إلى والدي الحبيب أطال الله في عمرك 

 بدوام الصحة والعافية .  وأمدك

إلى رفيق دربي وسندي  ، وشريك عمري الذي تحمل الكثير ووقف بجانبي بكل حب وصبر  

 ودعمني في إنجاز هذا البحث ، إلى زوجي العزيز .

إلى فلذات كبدي ، ثماري وحصادي وأزهار عمري ، جعلكم الله تعالى ذخراً لحياتي ، وعملًا صالحاً 

 بعد مماتي .

 ع أفراد عائلتي ، حفظكم الله وأدامكم سنداً وذخراً لي في هذه الحياة .إلى جمي
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 الملخص باللغة العربية

تلعب الَسواق المالية بشكلٍ عام ، دوراً اساسياً في تطور ونمو الاقتصاد الوطني ، لما توفره      

 من فرص متعددة لتوجيه المدخرات المالية ، نحو كافة القنوات الاستثمارية .

ونظراً لتلك الَهمية ، التفتت معظم التشريعات الحديثة إلى ضرورة تنظيم الَعمال التي تتم داخل 

سواق المالية ، ووضعها ضمن منظومة من القوانين والَنظمة والتعليمات ، بهدف الوصول إلى الَ

 العدالة والشفافية في التعاملات المتعلقة بالَوراق المالية .

وقد تم تنظيم أعمال الوساطة المالية ، ضمن هذه المنظومة ، حيث منحت التشريعات الناظمة 

الماليين ، حق الاستئثار بأعمال الوساطة المالية ، من خلال لَعمال الَسواق المالية للوسطاء 

حظر القيام بأي عمليات لتداول الَوراق المالية داخل السوق المالي ، إلا من خلال اتفاقية يتم 

 إبرامها بين الوسيط المالي المرخص من قبل الجهات المعنية وبين المستثمر )العميل (  

الضوء على أهم الإلتزامات والحقوق المترتبة على أعمال الوساطة وقد جاءت هذه الدراسة لتسليط  

 المالية بالنسبة للوسيط المالي ، وفق التشريعات الَردنية ذات العلاقة .

وقد خرجت هذه الدراسة بعدة نتائج وتوصيات ، حبذا لو يأخذ بها المشرع الَُردني مستقبلا وذلك 

 هذه الدراسة .لتلافي الثغرات التشريعية التي خرجت بها 
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Abstract 

 

The financial markets play an important role in promoting economic 

growth through the mobilization of financial resources toward all 

investment channels. 

The modern legislations emphasize the need to regulate the operations in 

the financial markets controlled by regulation system, law and instruction 

in order to achieve transparent and fair transactions . 

The regulation system also included the organization of the financial 

brokers business, the stock brokers granted by the system a monopoly right, 

which means any transaction in the financial market shall be carried out 

only through trading contracts between licensed Brokers and the investor 

(client). 

This study has been conducted to highlight the rights and obligations of the 

trading contracts for financial broker in accordance with the Jordanian 

legislation. 

 This study suggests several results and recommendations to be taken in  

account by the Jordanian legislator to avoid any errors that have been 

highlighted by this study in the future .
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 الفصل الأول

 المبحث الأول  :  مقدمة الدراسة 

  أولً : تمهيد : فكرة عامة عن موضوع الدراسة

لى ختلفة إأدى اتساع النشاط الاقتصادي العالمي ، وازدهار الصناعة والتجارة  بكافة مجالاتها الم  

القنوات  اهتمام الدول بإنشاء الَسواق المالية المتخصصة ، بهدف توجيه المدخرات نحو كافة

 الاستثمارية .

ونتيجة لذلك ، شهدت المملكة الَردنية الهاشمية ومنذ مطلع الثلاثينيات من القرن العشرين ، تطوراً 

، التي ساهمت في ظهور 1اقتصادياً ملحوظاً ، حيث تم  إنشاء العديد من الشركات المساهمة العامة 

 النواة الَولى للسوق المالي الَردني .

، الدور الَكبر في تطور السوق المالي في  1964ء البنك المركزي الَردني عام وقد كان لإنشا

المملكة  حيث قام بإفساح المجال للمؤسسات المالية الاستثمارية ، لتقديم خدماتها المتمثلة : بالنصح 

والمشورة لجمهور المستثمرين ، واستثمار المحافظ ، وإدارة الَسهم والسندات ، وتقديم القروض 

 . ونتيجة لذلك تم إصدار قانون سوق عمان 2بهدف إنشاء المشاريع الإقتصادية المختلفة  ستثماريةالا

                                                 
البنــك العربــي وشــركة التبــئ والســجائر  فــي الثلاثينيــات مــن القــرن العشــرين منهــا: ،بــالَردن  تــم إنشــاء العديــد مــن الشــركات المســاهمة العامــة  1

تـــــاريخ الـــــدخول للموقـــــع  http://www.jsc.gov.joالموقـــــع الرســـــمي لهيئـــــة الاوراق الماليـــــة ) عـــــن الهيئـــــة ( نقـــــلًا عـــــن  .وشـــــركة الكهربـــــاء 
22/2/2014 

سلســة  –ردن منشــورات لجنــة تــاريخ الَ –ردن ( . التطــور التــاريخي للجهــاز المصــرفي والمــالي فــي ال1994َ) ،مــد ســعيد د النابلســي ، مح 2
  ( 13( )ص 22الكتاب الَم في تاريخ الاردن رقم )

http://www.jsc.gov.jo/
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،  الذي تمخض عنه تأسيس سوق عمان المالي كمؤسسة اعتبارية  1976( لسنة 31المالي رقم )

 .1ذات استقلال مالي 

لتفت ة ، اار في الَوراق الماليونظراً لإقبال جمهور المستثمرين على توجيه مدخراتهم نحو الاستثم    

المشرع إلى ضرورة تنظيم عمليات التداول التي تتم داخل السوق المالي ، ووضعها ضمن منظومة 

( 23تشريعية تتناسب وطبيعة هذه الَعمال ، حيث قام بإصدار قانون الَوراق المالية المؤقت رقم )

 د من المؤسسات الوطنية ، لتحل مكان، والذي كان من أهم ملامحه  ، استحداث العدي 1997لسنة 

ية  بورصة عمان ، ومركز إيداع الَوراق المالو ،  هيئة الَوراق المالية سوق عمان المالي وهي :

عة لغايات تنظيم كافة العمليات التي تتم داخل السوق المالي الَردني ، وسوف يتم البحث في طبي

 سة .أعمال هذه المؤسسات ضمن مبحث لاحق من هذه الدرا

ول ، النافذ المفع 2002( لسنة 76تم إصدار  قانون الَوراق المالية الَردني رقم ) 2002و في عام 

 لغاية تاريخه .  

ونتيجة للتطور الكبير لسوق  المال الَردني ،  ظهرت العديد من مؤسسات الوساطة المالية ، التي 

المؤسسات قطاع البنوك التجارية وبنوك لعبت دوراً هاماً وأساسياً في هذه السوق  ، حيث شملت هذه 

،  وكانت هذه المؤسسات تمثل حلقة  2الاستثمار والإدخار  والسماسرة والوكلاء و شركات التأمين 

 الوصل بين جمهور المستثمرين والشركات المصدرة للأوراق المالية . 

يمات والَنظمة ،  والتعل وقد تم تنظيم الَعمال الخاصة بالوساطة المالية ضمن القوانين آنفة الذكر

، من حيث الشروط بأعمال الوسيط المالي داخل السوق ، ومن ضمنها ما يتعلق الصادرة بمقتضاها 

 المتعلقة بمزاولة المهنة ، وتنظيم علاقته بعملائه ) المستثمرين (  .
                                                 

 1978باشرت سوق عمان المالي  أعمالها في مطلع عام  1

 ( 15)صعمان ) دون ذكر سنة النشر ( دارة المالية ، مؤسسة زهران للطباعة د. علي ، عباس ، الإ  2
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 فصل ضمنشكل مويترتب على ممارسة أعمال الوساطة ، العديد من الآثار القانونية ، سيتم بيانها ب

 هذه الدراسة ، وفقاً للتشريعات الناظمة لَعمال الوساطة المالية النافذة في المملكة الَردنية .        

 

  ثانياً: مشكلة الدراسة:

نتيجه لتطور ونمو السوق المالي الَردني ، وإصدار  التشريعات المتعلقة بتنظيمه ، بهدف ضبط    

، تم وضع العديد من الَسس والضوابط القانونية المتعلقة العمليات التي تتم بداخله ومن خلاله 

 بممارسة الوسيط المالي لَعماله داخل السوق . 

وتكمن مشكلة الدراسة في البحث في الآثار القانونية المترتبة على عمليات تداول الَوراق المالية ،    

يث سيتم البحث في هذه الآثار وعلى عقود الوساطة المالية المبرمة بين الوسيط المالي وعملائه ، ح

من حيث حقوق والتزامات الوسيط المالي، ومدى كفاية التشريعات الناظمة لَعمال الوساطة المالية 

  في المملكة ، في تنظيم هذه الَعمال داخل السوق المالي الَردني . 

 ثالثاً: هدف الدراسة:

ونشأتها وتطورها في المملكة الَردنية   ه الدراسة إلى بيان ماهية الوساطة المالية ، تهدف هذ    

، من خلال البحث في السياسة على أعمال الوسيط داخل السوق المالي والآثار القانونية المترتبة 

التشريعية التي اتبعها المشرع الَردني لتنظيم هذه الَعمال ، في ظل القوانين ذات الصلة ، منها : 

( والَنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وقانون  2002ة )( لسن 76قانون الَوراق المالية  رقم ) 

  1976( لسنة  43والقانون المدني الَردني رقم )   (  1997( لسنة ) 22الشركات الَردني رقم )

 وأية تشريعات أخرى تقتضي الدراسة الرجوع اليها  ، للخروج  بالنتائج والتوصيات . 
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 رابعاً: أهمية الدراسة:

الدراسة من الناحية النظرية ، بتجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة  تكمن أهمية   

بالوساطة المالية ، من حيث التعرف على مفهوم الوسيط المالي ، ومتطلبات الحصول على 

التراخيص لمزاولة أعمال الوساطة المالية ، والبحث في الحقوق والالتزامات التي تترتب على أعمال 

ية ، ومدى كفاية التشريعات الَردنية ذات العلاقة بتوفير الحماية القانونية سواءً كان الوساطة المال

ذلك للوسيط المالي أو للمستثمرين في الَوراق المالية ، للخروج بنتائج  وافية للدراسة ووضع 

 التوصيات اللازمة . 

 -ات التالية منها :أما أهمية الدراسة من الناحية العملية ، فتتمثل بإمكانية استفادة الفئ

 . المستثمرون داخل السوق المالي 

 . الوسطاء الماليون المرخصون وفق أحكام القوانين النافذة في المملكة 

 . الباحثون في دراسات مشابهة 

 . المشرع الَردني في حال وجود توصيات لتعديل أو إضافة بعض النصوص القانونية 

 خامساً: أسئلة الدراسة  :

 -والتي سيتم الإجابة عليها من خلال هذه الدراسة بما يلي :تتمثل الَسئلة 

 ما مفهوم الوساطة المالية وما تعريف الوسيط المالي ؟ .1

الجهات المسؤولة عن تنظيم  يم أعمال الوساطة المالية ومن هيكيف قام المشرع الَردني بتنظ .2

 هذه الَعمال في المملكة الَردنية الهاشمية  ؟
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والشروط اللازمة لمنح التراخيص للوسطاء الماليين ، لممارسة أعمالهم ما الإجراءات المتبعة  .3

 داخل السوق المالي ؟

ما الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الوسيط المالي وما هي الآثار المترتبة على قيامه  .4

 بالإخلال بها ؟

 ما حقوق الوسيط المالي ؟ .5

 وهلفي تنظيم أعمال الوساطة المالية ردنية ، ما مدى كفاية التشريعات النافذة في المملكة الَ .6

تمكنت هذه التشريعات من خلق نوع من التوازن بين التزامات الوسيط المالي ، وحقوقه المترتبة 

 عليه ، جراء ممارستة لَعماله داخل السوق المالي ؟  

 

 سادساً: حدود الدراسة:

تم البحث في التشريعات الخاصة بتنظيم المملكة الَردنية الهاشمية ، حيث سيالحدود المكانية : 

أعمال الوساطة المالية السارية في المملكة والجهات المسؤولة عن تنظيم هذه 

 الَعمال .

سيتم البحث في التزامات وحقوق الوسيط المالي ، والناتجة عن ممارسته  الحدود الموضعية :

ئه ، ضمن لَعماله داخل السوق ، وعقد الوساطة المالية المبرم مع عملا

 التشريعات الَردنية ذات العلاقة . 

 . 30/7/2014لغاية تاريخ الحدود الزمنية  : 
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 سابعاً: محددات الدراسة :

 الصلة سوف تكون محددات الدراسة بالبحث في الآثار القانونية للوساطة المالية وفق القوانين ذات  

 نظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ( ، والَ 2002( لسنة ) 76كقانون الَوراق المالية  رقم ) 

رقم    والقانون المدني الَردني( ،   1997( لسنة )  22بالإضافة إلى قانون الشركات الَردني رقم )

 .، أية تشريعات أخرى تقتضي الدراسة الرجوع اليها  1976(  لسنة  43)

 

 ثامناً: المصطلحات الإجرائية للدراسة

 .1مارس شراء الَوراق المالية وبيعها لحساب الغير:  الشخص الذي ي  الوسيط المالي -1

( لسنة 23هيئة تم إنشاؤها بموجب قانون الَوراق المالية المؤقت رقم ) :  هيئة الأوراق المالية -2

حماية المستثمرين في الَوراق المالية ، وتنظيم سوق رأس المال وتطويره بما ، بهدف  1997

 .2 يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية

:  الشخص الاعتباري الذي يمارس عملًا أو أكثر من أعمال الوسيط شركة الخدمات المالية -3

المالي ، أو الوسيط لحسابه ، أو أمين الاستثمار ، أو مدير الاستثمار ، أو المستشار المالي أو 

ارات مدير الإصدار ، أو أي نشاط آخر تحدده الهيئة بموجب القانون والَنظمة والتعليمات والقر 

   .3الصادرة بمقتضاه 

                                                 
  2002( لسنة 76ردني رقم )وراق المالية الَ( من قانون ال2َالمادة ) 1
 ( )المرجع السابق ( 1دائرة البحوث السلسلة التثقيفية رقم ) –منشورات هيئة الَوراق المالية  2
 2002( لسنة 76رقم )قانون الَوراق المالية الَُردني ( من 2المادة ) 3
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: أي سوق منظم ، أو أي استخدام دوري أو مستمر لوسائل سوق تداول الأوارق المالية -4

 .1الاتصال ، يتيح تداول الَوراق والَصول المالية

:  هي سوق مالي تم انشاؤها بموجب قانون الَوراق المالية بورصة عمان / السوق المالي   -5

ق ار من قبل القطاع الخاص ، ومصرح لها بمزاولة العمل كسو ، تد 1997( لسنة 23)   رقم 

وأي  والوسطاء لحسابهم  عضويتها من الوسطاء الماليين، كون وتت ، الَوراق المالية منظم لتداول

    . 2جهات أخرى يحددها مجلس مفوضي هيئة الَوراق المالية الَردنية 

( 23بموجب قانون الَوراق المالية رقم ) هو مركز  تم انشاؤه مركز إيداع الأوراق المالية :   -6

بشخصية اعتبارية ذات استقلال  ، كمؤسسة وطنية  لا تهدف إلى الربح ، وتتمتع 1997لسنة 

مالي وإداري ، ومن مسؤوليات المركز: تسجيل الَوراق المالية وإيداعها ، وحفظ ونقل ملكية 

 .3الَوراق المالية و إجراء التقاص والتسوية عليها  

:  الشركة التي يكون نشاطها الرئيسي الاستثمار في الَوراق المالية والإتجار بها   ة الستثمارشرك -7

%( من مجموع موجوداتها على شكل 50أو الشركة التي تمتلك أو تنوي إمتلاك ما يزيد على )

 .4فة أوراق مالية ،ولا يشمل هذا التعريف البنوك أو شركات التأمين التي تمارس أعمالها بهذه الص

 .5 العقد الذي يتم بموجبه شراء أوراق مالية وبيعها  عقد التداول: -8

 

                                                 
  2002( لسنة 76رقم )قانون الَوراق المالية الَُردني ( من 2المادة ) 1
 دليل الاستثمار في بورصة عمان )المرجع السابق ( -منشورات هيئة الَوراق المالية الَردنية  2
 مقدمة حول سوق رأس المال الَردني  )المرجع السابق (   – 2001منشورات هيئة الَوراق المالية الَردنية  3
 2002( لسنة 76( من قانون الَوراق المالية الَردني رقم )2المادة ) 4
 2002( لسنة 76( من قانون الَوراق المالية الَُردني رقم )2المادة ) 5
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المعلومات غير المعلن عنها المتعلقة بمصدر أو اكثر ، أو بورقة مالية أو  المعلومات الداخلية: -9

أكثر ، والتي قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية في حال الإعلان عنها ، ولا يشمل ذلك 

 .1على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية الاستنتاجات المبنية

: أي عمل أو ممارسة أو خطة أو نهج أو وسيلة ، محظورة بموجب القانون  الأعمال المحظورة-10

 .2أو الَنظمة أو التعليمات أو القرارات 

 تاسعاً : الإطار النظري والدراسات السابقة 

 الإطار النظري   -أ

لي   ذه الدراسة ، مفهوم الوساطة المالية ، وتعريف الوسيط الماتستعرض الباحثة من خلال ه     

ظمة والبحث بالآثار القانونية الناشئة عن أعماله داخل السوق المالي ، في ظل التشريعات والَن

مسة والتعليمات ذات الصلة ، النافذة في المملكة الَردنية الهاشمية ، حيث تشمل هذه الدراسة خ

،  ول : الإطار العام للدراسة و يحتوي على تمهيد ومقدمة عامة للدراسةفصول  يتضمن الفصل الَ

ان والمشكلة المراد بحثها ، وهدف الدراسة وأهميتها ، وأسئلتها ، وحدودها ، ومحدداتها ، وبي

 المصطلحات الإجرائية المتعلقة بها ، ومن ثم المنهج المستخدم في إجرائها . 

ة عن الوساطة المالية ، وتطور مهنة الوساطة المالية ، ونشأتها في أما الفصل الثاني : سيتناول نبذ

السوق المالي الَردني ، ومن ثم التعريف بالوسيط المالي وآلية عمله داخل السوق ، والجهات 

المسؤولة عن تنظيم أعمال الوساطة المالية في المملكة . أما الفصل الثالث : سيتناول التزامات 

والتزامه بفتح حساب  ليات التي تتم داخل السوق المالي،ثلة بالتزامه بسلامة العمالوسيط المالي المتم

 مستقل لكل عميل ، وتنفيذ أوامر العملاء والتزامه بقواعد السلوك المهني . 
                                                 

 2002( لسنة 76( من قانون الَوراق المالية الَُردني رقم )2المادة ) 1
 2002( لسنة 76( من قانون الأوراق المالية الأرُدني رقم )2المادة ) 2
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أما الفصل الرابع : سيتناول حقوق الوسيط المالي المتمثلة بحقه باستئثار أعمال الوساطة المالية 

بتقاضي العمولة والمصاريف والنفقات ، وحقه بالحصول على ضمانات التنفيذ داخل السوق ، وحقه 

 وسيتناول الفصل الخامس : الخاتمة والنتائج والتوصيات المتعلقة بالدراسة .

 الدراسات السابقة  -ب

، رغدة محمود عبد الرحمن  ) التعامل المحظور بالأوراق المالية  (رسالة ماجستير بعنوان   -1

 ( ، الجامعة الَردنية  .1999القطناني  )

تناولــت الباحثــة فــي دراســتها الَعمــال المحظــورة داخــل الَســواق الماليــة ،  بدراســة مقارنــة فــي القــانون 

حظــورة والَشــخاص المشــمولين الَمريكــي والبريطــاني والَردنــي ، فقامــت الباحثــة بتعريــف الَعمــال الم

المحظـور و المسـؤولية المدنيـة والجزائيـة  ، بالإضافة إلى الجهات المتضررة من جـراء التعامـلبالحظر

 المترتبة على هذا النوع من التعامل . 

 

أما موضوع الدراسة التي سيتم بحثها  ، سوف تتناول الآثار القانونية للوساطة المالية ، من حيث   

عمال ن الَالقواعد التي تنظم علاقة الوسيط المالي بالعميل ، و تحديد واجباته تجاه المهنة ، وبيا

المتعلقة بهذه القواعد ، إلا أن هذه الدراسة لن تتطرق للمسؤولية المدنية والجزائية المترتبة المحظورة 

على قيام الوسيط المالي بالتعامل المحظور داخل السوق سوى بالإشارة إلى بعض الجزاءات وبقدر 

 الحاجة. 

، مهند أرناؤوط  اللبنانية () إدارة سوق الأوراق المالية التجربة رسالة ماجستير بعنوان  -2

 ( جامعة دمشق .2000)
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تناولت الدراسة مفهوم سوق الَوراق المالية اللبنانية من حيث هيكليته وميزاته ، كما تناول    

داع  ...( وبحث في  دور الباحث أدوات السوق المالي )الَسهم ، والسندات وشهادات الإي

القوانين والتشريعات التي تحكم سوق المال اللبنانية و  ليةالَوراق الما المصرفية في سوق  المؤسسات

 اللبناني ومؤسسات الوساطة المالية وصناديق الاستثمار .

 

في المملكة  أما موضوع الدراسة التي سيتم بحثها  ، سوف تتناول ماهية الوساطة المالية ، وتطورها

، والتعريف ي السوق المالي الَردنيلية فوالجهات الناظمة لَعمال الوساطة الما ،الَردنية الهاشمية

الناشئة عن ممارسة الوسيط المالي لَعماله داخل ثار القانونية للوساطة المالية ،بالوسيط المالي والآ

 السوق ، وفق االتشريعات الَردنية ذات الصلة  .

 

 ردني ( النظام القانوني لتداول الأسهم في النظام السعودي والقانون الأ رسالة ماجستير بعنوان)  -3

  ( الجامعة الَردنية .2006سعود جري العتيبي  )

تناول الباحث في دراسته  مفهوم سوق الَوراق المالية وأنواعها ، وكيفية عملها ، وفق القانون 

الَردني والنظام السعودي ، وقام الباحث بالتعريف بماهية الَسهم وطبيعتها وخصائصها ، والآثار 

حيث الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمساهمين ووسطاء التداول   المترتبة على تداولها ، من 

بالإضافة إلى المسؤولية المدنية والجزائية المترتبة على مخالفة التشريعات الناظمة للعمليات المتعلقة 

 بالَسهم . 
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داخل  أما الدراسة التي سيتم بحثها ، سوف تتناول آلية عمل الوسيط المالي والعمليات التي يقوم بها

السوق المالي الَردني لصالح عملائه بموجب عقد الوساطة المالية ، وما يترتب عليها  من آثار 

 قانونية ، دون الخوض  بالآثار القانونية المترتبة على تعاملات  الَسهم .

) الجوانب القانونية للإفصاح والشفافية في تداولت سوق الأوراق رسالة ماجستير بعنوان   -4

 ( الجامعة الَردنيـة  2012محمد سعد رويشد الحربي  ) دراسة مقارنة (–ثارها القانونية المالية وآ

التعريف بسوق المال وتمييزه عن غيره من الَسواق ، بالإضافة إلى تناول الباحث من خلال دراسته 

وراق أنواع البورصات بشكل عام وبورصة الَوراق المالية بشكل خاص ، وقام الباحث ببيان أنواع الَ

المالية المتداولة في البورصة )الَسهم والسندات وحصص التأسيس ( كما تناول مبدأ الافصاح من 

حيث الَطراف المعنية بتطبيق هذا المبدأ والمعلومات الواجب الإفصاح عنها من قبل الشركات 

خارجية على هذا المصدرة للأوراق المالية بعد إدراجها في السوق ، بالإضافة إلى الرقابة الداخلية وال

 المبدأ .

أما الدراسة التي سيتم بحثها ، سوف تتركز بالبحث بما يتعلق بتنظيم أعمال الوساطة المالية   

والآثار القانونية المترتبة على ممارسة مهنة الوساطة المالية  ، وفق التشريعات الَردنية الناظمة 

 لَعمال الوسيط المالي .

 عاشرا : منهجية الدراسة 

يعات سيتم العمل على هذه الدراسة من خلال )منهج تحليل المحتوى (  ، لتحليل وتفسير التشر     

(   2002( لسنة)76)فيها قانون الَوراق المالية رقم أعمال الوساطة بما الَردنية التي قامت بتنظيم 

 دراسة .والَنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، والتشريعات ذات الصلة  بموضوع ال
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 الفصل الثاني

 وسطاء التداول في الأسواق المالية

يعتبــر الوســطاء المــاليون مــن اللبنــات الَساســية للأســواق الماليــة ، وذلــك لمــا تقــوم بــه هــذه الفئــة      

من خدمات تساهم في تنشيط وتفعيل النظام المالي ، مما يـنعكس إيجابـاً علـى ازدهـار ونمـو النشـاط 

وتعـد الَعمـال .1تقوم هذه الفئة بالتوفيق بين رغبات أطراف التعامل المالي الإقتصادي للدول ، حيث

فـي التي يقوم بها الوسطاء المـاليون محركـاً رئيسـاً لتـداول الَوراق الماليـة ، وأحـد العناصـر الَساسـية 

 . السوق المالي  

 اليــةشـراء الَوراق الميــع و ومـن أهــم الَعمـال التــي يقـوم بهــا الوسـطاء المــاليون داخـل الســوق المـالي ، ب  

علـى  منهـا الَعمال الَُخرى نـذكر مجموعة من بالإضافة إلى ،لصالح محافظهم عملائهم أو لصالح إما

 : تقديم النصيحة والمشورة للعملاء ، واستثمار المحافظ المالية .   سبيل المثال لا الحصر 

ثة م تقسيم هذا الفصل إلى ثلاولغايات التعرف على وسطاء التداول في الَسواق المالية ، سوف يت

 -مباحث على النحو الآتي :

 .المبحث الَول : نبذة عن الوساطة المالية   -

 المبحث الثاني :  الوسيط المالي .   -

 نية.لمبحث الثالث : الجهات الرقابية على الَعمال المتعلقة بالَوراق المالية وفق القوانين الَردا  -

                                                 
رســـالة ، )الماليـــة مـــع الإشـــارة لحالـــة بورصـــة تـــونس طة الماليـــة فـــي تنشـــيط ســـوق الَوراقدور الوســـا . (2012)بـــن عـــزوز  ، عبـــد الـــرحمن   1

 (11)ص، الجزائر كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير \جامعة منتوري قسنطينة (  ماجستير
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 المبحث الول

 اطـة الماليةة عن الوسنبـذ

لقاء مقابل مادي ويعرف  –بشكل عام بأنها "عملية تنظيمية يمكن تعريف الوساطة المالية      

هدفها التوفيق بين إرادة كل من البائع والمشتري ، في إطار القواعد الحاكمة لسوق  -بـ"العمولة"

 .1الَوراق المالية ، بهدف تحقيق مصلحة كلٍ من الطرفين"

  للتوصــل إلــى لوســاطة الماليــة منــذ نشــأتها ، تقــوم فقــط علــى التقريــب بــين إرادتــين ، وقــد كانــت ا    

 اتفاق  بمقابل مالي يحصل علية الوسيط ، ولم تكن منظمة بموجب أية قوانين وتعليمات تحكمها . 

أصــــبحت الوســــاطة الماليــــة  ،  أمــــا فــــي الوقــــت الــــراهن ، وبعــــد نشــــوء أســــوق المــــال المتخصصــــة 

درجـة كبيـرة مـن الإلمـام بمبـاد  هـذا  ،  صصات التي تتطلب من العـاملين فيهـا تخصصاً من التخ

  الصــــادرة عــــن الجهــــات المختصــــة ،  التخصــــص ومعرفــــة كافيــــة بــــالقوانين والتعليمــــات والَنظمــــة 

 الناظمة لسوق المال .

 وسوف يتم في هذا المبحث إعطاء نبذة عن الوساطة المالية من خلال مطلبين :   

 ل :  تطور مهنة الوساطة المالية .المطلب الَو  -

 المطلب الثاني : نشأة الوساطة المالية في المملكة الَُردنية الهاشمية . -

 

                                                 
 (6)ص لترخيص موظفي شركات الوساطة المالية ، ))السوق المالية السعودية درة عن، الصا (2012)الدورة التحضيرية لاختبار تداول  1

Www...iobf.org/files/exams/tadawul/Tadawul%20Exam 

 

 



14 

 

 المطلب الأول

 تطور مهنة الوساطة المالية

تعد مهنة الوساطة بوجه عام من المهن القديمة التي عرفتها البشرية ، حتى أن فكرة  الوساطة      

نقود وظهور أسواق السلع  ، حيث كانت التجارة في العصور القديمة تقوم سبقت استخدام الَفراد لل

 لتلبية احتياجات ورغبات الناس للحصول على السلع المختلفة .  1على أُسلوب المقايضة

التي كانت في الغالب لا تتوفر ضمن محيط الَفراد  -ونتيجة لازدياد هذه الإحتياجات والرغبات    

من الناس يرتكز دورها على عقد الصفقات التجارية بين التجار والجمهور ظهرت فئة   -الجغرافي 

متواضعة بالشخص  لذلك نجد أن مهنة الوساطة فى أسواق المال بدأت بداية  ،  2المستهلكين 

 الذي يطلق عليه "الوسيط ".

     

ة بين المؤسسات ونظراً للتسارع الكبير والتطور الذي شهدته أسواق المال ، وازدياد التنافسي     

أكبر وأقدر   أصبح من الضروري أن يتحول الوسيط من مجرد فرد إلى كيان ،  المالية الكبرى 

،   3"بيوت الوساطة" فظهرت "شركات الوساطة " والتي يُطلق عليها أيضا  على أداء الخدمة ، 

تها المتعددة مما دفع  المؤسسات المالية الكبرى إلى إضافة مهنة الوساطة المالية ضمن خدما

 بهدف ضمان التنافسية فى أسواق المال المحلية والعالمية.

                                                 
 يقوم على مبادلة سلعة بأخرى  لتلبية احتياجات الَفراد المعيشيةالمقايضه مفهوم  1
 طروحة دكتوارة أ )شركات الوساطة المالية في سوق الَوراق المالية الَردني  النظام القانوني لعمل( . 2004)توجان فيصل  ، الشريدة 2

 (70)ص عمان  /الاردن  ، جامعة عمان العربية منشورة (  
 (7سابق( )صالمرجع لا ) الدورة التحضيرية لاختبار تداول 3
  



15 

 

 ي   وكان للتطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم في عصرنا الراهن ،  الدور الفاعل ف    

طور تتطور مهنة الوساطة المالية ، لما تمتازُ به هذه المهنة من مرونةٍ ، تسمح لها بمواكبة 

ابعة ويتيح مت ول الإلكترونية عبر شبكات الإنترنت ، وشبكات الهواتف المحمولة ، التدا أنظمة 

 كافة حركات السوق المالي عن طريق تلك الَجهزة من أي مكان وفي أي وقت.

وضع إطار تشريعي وقانوني لتنظم ونظراً لتلك التطورات آنفة الذكر ، تنبه المشرعون إلى ضرورة     

سواق المال ، حيث يمكن تعريف هذا الإطار بأنه "مجموعة التشريعات والقوانين الَعمال المتعلقة في أ

والَنظمة والتعليمات النافذة ، التي ترتبط أو تؤثر أو تتحكم بنشاط إصدار وتداول الَوراق المالية 

 .  1القابلة للتدوال بجميع أنواعها من أسهم وسندات وغيرها"

(   نفيذيةتقوانين المتعلقة برأس المال وما يصدر عنها من لوائح ويأتي في مقدمة هذه التشريعات )ال  

لمالية  اوراق بالإضافة إلى القوانين الخاصة بتنظيم الاستثمار، والقوانين الضريبية المتعلقة بتداول الَ

 وغيرها من القوانين ذات الصلة  .

ف إلى ات والبرامج التي تهدوقد اتجهت الدول النامية ومنها الدول العربية ، إلى تبني السياس   

ود تحرير وتطوير قطاعاتها الإقتصادية ، لتتمكن من جذب الاستثمارات الخارجية ، مما يتطلب وج

هم أ ية من بنية قانونية وتشريعية تلائم التطور المتسارع لَسواق المال العالمية ، باعتبار هذه البن

 الشروط الَساسية لقيام أسواق مالية فاعلة وناجحة .

                                                 
 حـرين مقارنـة مـع دول الخلـيج العربيـة " ، بحـث منشـور فـي( ، "المتطلبـات التشـريعية لَسـواق المـال فـي مملكـة الب2012غالب ، عبد القادر) 1

  2014\2\27تاريخ الدخول إلى الموقع  www.startimes.com/f.aspx?t=30876484  منتديات ستار تايمز 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=30876484
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تم في البحرين ، و  1909لية في عام ففي مصر ، تم إصدار أول قانون للتعامل في الَسواق الما 

، وفي لبنان تم إصدار  1 1987إصدار القانون الخاص بإنشاء وتنظيم سوق رأس المال عام 

 .  1990لتنظيم أعمال البورصة في عام 2( 30المرسوم التشريعي رقم )

م لمالي رقاردنية الهاشمية  ، فقد كان أول هذه القوانين قانون سوق عمان أما  بالنسبة للمملكة الَ   

 ، الذي تم بموجبة إنشاء سوق متخصصة بإدارة عمليات تداول الَوراق المالية  1976( لسنة 31)

 وهـــــي  )سوق عمان المالي ( . 

 

 المطلب الثاني

 نشأة الوساطة المالية في المملكة الأاردنية الهاشمية

الَثر الَكبر في تنظيم وازدهار السياسة النقدية  1964كان لإنشاء البنك المركزي الَُردني عام     

،  حيث قام البنك  بإفساح  المجال أمام المؤسسات المالية  وأعمال الوساطة المالية في المملكة 

اطة المالية بين والاستثمارية والعقارية لتقديم العديد من الخدمات ، فكان من ضمن أعمالها : الوس

أصحاب فوائض المال والراغبين في الحصول عليه وفق شروط وآجال مختلفة ، بالإضافة إلى 

الَعمال المتعلقة بتقديم النصح والمشورة  ، واستثمار المحافظ المالية ، وإدارة إصدارات الَسهم 

 .  3والسندات

                                                 
دار الحامد للنشر والتوزيع ، ردن  ( الاستثمار في البورصة ، عمان /ال2006َ)د.عبد الجواد، محمد عوض و أ. الشديفات ، علي ابراهيم  1

   (205،203،197)ص
 )المرجع السابق ( ) لا ترقيم للصفحات (غالب ، عبد القادر، نقلًا عن ولية والمعادن ( سوقاً للمواد ال30َرقم )التشريعي مرسوم الستحدث ا 2
 (  13السابق ( )ص )المرجع ، محمد سعيد د. النابلسي ،  3
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المالية  ولتلافي غبين في التداول في الَوراق لرا ونظراً لتوسع السوق المالي الَردني ، وازدياد عدد ا    

تكون في - ذه العمليات مقابل عمولات مرتفعةقيام بعض مكاتب الوساطة غير المتخصصة بإنجاز ه

ظهرت الحاجة إلى إنشاء سوق  -أغلب الَحيان مجحفة في حق المتعاملين مع هذه المكاتب 

أدى إلى التفات المشرع إلى ضرورة إصدار متخصص لإدارة عمليات تداول الَوراق المالية ، مما 

( لسنة 31قانون سوق عمان المالي رقم ) مليات ، فكان أول هذه القوانين:قوانين خاصة لتنظم هذه الع

التي عُرِفت و الذي تم بموجبة إنشاء سوق متخصصة  بإدارة عمليات تداول الَوراق المالية  1976

 . 1بسوق عمان المالي 

  ثماني مؤسسات مالية ، تخصصت سبعٌ منها في   1982و 1979ما بين عامي وقد تأسست        

وقد بلئ عدد مكاتب الوساطة  ،  2أعمال الوساطة المالية وواحدة منها تخصصت بالادخار العقاري 

 . 3مالية   سبع وعشرون شركة وساطة 1986التي تعمل في سوق عمان المالي لغاية تاريخ 

في التعاملات في الَوراق المالية إلى صدور القوانين الخاصة بالَوراق المالية  وأدى هذا التطور الكبير 

الذي تم بموجبه ،   1997( لسنة 23حيث كان أول هذه القوانين قانون الَوراق المالية المؤقت  رقم )

 (76)المالية رقم ، ثم تلاه قانون الَوراق   4 إنشاء العديد من المؤسسات لتحل محل سوق عمان المالي

 . 5( الساري المفعول لغاية تاريخه ، وما تمخض عن هذه القوانين من أنظمة وتعليمات 2002لسنة )

                                                 
     1/1/1978عماله  بتاريخ أ باشر السوق  1
  (، بيت التمويل الَردني 1981ستثمارات المالية )لالهلية ( ، ال1980َردنية للأوراق المالية )( ، ال1982َردن( )المؤسسة المالية العربية )الَ 2
( والتي كانت 1982( ، داركو )1982(، المال والائتمان )1982يل )ستثمار والتمو للاردن (، ال1981َسلامي )ستثمار الإالا( بيت 1981)

دون ذكر ) 1ول ، سوق عمان المالي في الميزان ط، الجزء الَ وإقتصاد، مال  1986بركات ، جميل ، نقلًا عن  متخصصة بالادخار العقاري 
 (     206)ص  ( دار النشر 

 (    206)ص  )المرجع السابق (بركات ، جميل  3
محل  ة ، ومركز ايداع الَوراق الماليةسوق الَوراق المالي\وبورصة عمان ؤقت حلت هيئة الَوراق  المالية ،وجب قانون الَوراق المالية المبم 4

 .سوق عمان المالي
والعمولات لات للرسوم والبدالنظام الداخلي لبورصة عمان  النظام الداخلي –على سبيل المثال لا الحصر –من هذه الانظمة والتعليمات    5

 لبورصة عمان تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها . 
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إضافة إلى القوانين آنفة الذكر والمنظمة للتعاملات في الَوراق المالية وأعمال الوساطة ، هناك   

( 12رقم ) لَردني قوانين متعددة عالجت موضوع الوساطة بشكلٍ أو بآخر منها : قانون التجارة ا

، حيث  1حيث أورد تعريفاً عاما للوسيط المالي ولكن  بتعبير آخر وهو )السمسار ( 1966لسنة 

( منه على إخضاع عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الَوراق المالية 105المادة )نصت  

( أخضع 99ة )الثانية من الماد، وفي فقرته  2والبضائع إلى تشريع خاص وذلك على قدر الحاجة 

الَعمال الخاصة بالسمسرة بوجه عام إلى قواعد الوكالة ، التي عالجها المشرع في القانون المدني 

 ( منه.876-833الَُردني ضمن المواد )

حيث   2001( لسنة 28رقم )ومن تلك القوانين أيضاً  قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الَُردني  

 .4وتعريفا للوسيط التجاري  3لوساطة التجارية  أورد تعريفا للوساطة بمفهوم ا

لمادة اإلا أن ( ،2000(  لسنة )28لَُردني رقم )ولم يرد تعريفا للوسيط المالي ضمن قانون البنوك ا

ن الفقرة )ب( نصت على أنه  "يقصد بعبارات الَوراق المالية والمستشار المالي ، أمي( 2رقم )

نافذ وراق المالية الالمعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الَالاستثمار ، مدير الاستثمار ، ذات 

 المفعول "

                                                 
ن يرشد الفريق يدعى السمسار لَ عقد يلتزم به فريقنه ))عقد السمسرة  بأ( منه 1( فقرة )99عرف قانون التجارة الَردني بموجب المادة ) 1
( بأنه تسري قواعد 2في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر وقد تضمنت الفقرة ) خر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً  لهلآا

 الوكالة بوجه عام على السمسرة  .
المالية وسط والسمسرة في بورصات الَوراق ن عمليات الت"أ( على 1966( لسنة )12( من قانون التجارة الَردني رقم ) 105تنص المادة ) 2

 "در الحاجة لتشريع خاص وفي بورصات البضائع تخضع على ق
هي قيام شخص  "  2001( لسنة 28( من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم )2تم تعريف الوساطة التجارية بموجب المادة ) 3

  " بالوساطة بين طرفين لعقد العقود أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرغ عنها لقاء أجر دون تحمل تبعتها
الشخص الذي يقوم  "نه أب 2001( لسنة 28( من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين  رقم )2بموجب المادة )  لوسيط التجاري تم تعريف ا 4

من أجل إبرام عقد أو تسهيل إبرامه ، بأعمال الوساطة التجارية بين طرفين أحدهما منتج أو موزع أو مصدر مسجل خارج المملكة لقاء مقابل 
 "ية دون أن يكون طرفاً في هذا العقد أو تابعاً لَي من طرفيهفي المعاملات التجار 
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نرى أن المشرع الَردني  ، وضع منظومة من التشريعات الخاصة بسوق المال الَردني وبذلك   

ساسية بهدف مواكبة التطور الذي يشهده العالم في أسواق المال ولما تشكله هذه الَسواق من لبنات أ

 لاقتصاد الوطني .في دعم وازدهار ا

 المبحث الثاني

 الوسيــط المــــــــالـــي

الَصل العام أن الوسيط المالي تنحصر مهمته في التقريب بين الَطراف المتعاقدة للوصول إلى    

اتفاق يرضي الطرفين مقابل أجر )عمولة ( ، فلا يكون الوسيط المالي طرفاً بحد ذاته من أطراف 

 .1العقد 

 ، حدد نوعين من الوسطاء :2( من قانون الَوراق المالية 2الَردني وفي المادة ) إلا أن المشرع 

 الوسيط المالي الذي يعمل لصالح عملائه . -

 الوسيط المالي الذي يعمل لصالح محفظته .  -

ق الماليـة وتقتضي الَعمال التي يقوم بها الوسيط المالي ، والمتمثلـة بتنفيـذ أوامـر البيـع والشـراء لـلأورا 

إلى قـدر كبيـر مـن العلـم والكفايـة داخـل السـوق المـالي )البورصـة(،، ح عملائه أو لصالح محفظتـهللصا

 في شؤون إدارة الَوراق المالية .

 : م الوسيط المالي من خلال مطلبينوفي هذا المبحث سوف يتم التعرف على مفهو 

 .لب الَول : تعريف الوسيط المالي المط -

 لوسيط الماليالمطلب الثاني : آلية عمل ا -

                                                 
 (  99ص )منشورات الدار الجامعية ، الإسكندرية / مصر القانون التجاري ( 1988)الدكتور طه، مصطفى كمال  1
  2002( لسنة 76رقم )الَردني المالية ن الَوراق قانو  2
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 المطلب الأول

 تعريف الوسيط المـــــالي

 يمكن تعريف الوسيط في اللغة بأنه : 

 شيئين )الوَسيط ( المتوسط بين المتخاصمين والمتوسط بين المتبايعين أو المتعاملين والمعتدل بين -

 وهي وسيطة ، ويقال : هو وَسيط  فيهم أي أوسطهم نسباً وأرفعهم مجداً .

 .1تسكين السين :  ظرف بمعنى ) بين ( يقال جلس وسط القوم الوسْط ( ب ) -

الشيء ) يسِطه ( بكسر السين : صار في وسطه يقال وسط القوم ، و  وسَطُ الشيء: ما بين طرَفَيْه 

 .2ووسط المكان  فهو واسط  ، توسط بينهم بالحق والعدل 

( من قانون 2دني بموجب المادة )عرفه المشرع الَر أما تعريف الوسيط المالي في التشريع ،  فقد   

( بأنه "الشخص الذي يمارس شراء الَوراق المالية 2002( لسنة )76الَوراق المالية الَردني رقم )

 .3وبيعها لحساب الغير "

اً  وبالرجوع إلى  بعض التشريعات العربية منها المصري والقطري ، يلاحظ بأنه لم يرد فيها تعريف

 للوسيط المالي . 

ظ من خلال تعريف المشرع الَردني للوسيط المالي ،  أنه لم يفرق بين الشخص الطبيعي يلاح   

والشخص المعنوي ، فبموجب هذا التعريف يستطيع  الشخص الطبيعي إلى جانب الشخص المعنوي 

ممارسة أعمال الوساطة المالية ، متى استكمل الإجراءات والمتطلبات الخاصة للتسجيل لدى الجهات 

                                                 
، القـــاهرة ، مكتبــــة  4( . المعجـــم الوســـيط ط2004)، ، محمـــد  النجـــار   ، حامـــد  وعبـــد القـــادر و  احمـــد  الزيـــات ، ، ابـــراهيم مصـــطفى  1

 ( 1032)صالشروق الدولية 
 )دون ذكر سنة النشر( (4831القاهرة ص )–ول ، مطبوعات دار المعارف ،  كورنيش النيل ابن منظور ، معجم لسان العرب ،  المجلد الَ 2
 2002( لسنة 76الأردني  رقم )  قانون الأوراق  المالية( من 2المادة ) 3
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، حيث قصر التعامل في  1 ات العربية ومنها التشريع المصري ، على عكس بعض التشريعالمعنية 

 الَوراق المالية على الشركات المرخصة فقط بل وأوجب بطلان الَعمال التي تتم بخلاف ذلك .

إلا أن تعريف الوسيط المالي ضمن النظام الداخلي لبورصة عمان ، حصره  بالشخص الاعتباري    

  2الشخص الاعتباري المرخص من قبل الهيئة( منه بأن الوسيط المالي هو  " 2مادة )حيث نصت ال

 . 3لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه"

ضمن  1934وقد عرف المشرع الَمريكي الوسيط المالي بموجب قانون الَوراق المالية لسنة    

تنفيذ المعاملات  المتعلقة بالَوراق المالية ( والخاص بالتعريفات بأنه " أي شخص يقوم ب3القسم )

 . 4لحساب الغير"

أما تعريف الوسيط المالي وفق الفقه القانوني ،  فقد عرفه بعض الفقه بأنه " شخص ذو دراية    

وعلم وكفاءة في شؤون الَوراق المالية يقوم بعقد عمليات بيع وشراء الَوراق المالية ، من خلال 

 .5الرسمية المحددة لحساب العملاء مقابل عمولة  "  البورصة  في المواعيد

وعرفـــه الـــبعض بأنـــه :"كـــل شـــخص معنـــوي أعُطـــي لـــه حـــق التوســـط مـــن قبـــل لجنـــة البورصـــة ، فـــي   

،  وورد ايضــاً بــأن الوســيط المــالي هــو  "كــل شــخص  6عمليــات البيــع والشــراء داخــل ســوق البورصــة "

عمليــات بيــع وشــراء الَوراق الماليــة وتنفيــذها معنــوي مجــاز يتخــذ شــكل شــركة أو مصــرف ويقــوم بعقــد 

 .7لحساب الغير )العميل( مقابل عمولة في بورصة الَوراق المالية "

                                                 
( علتتى منتي ون تتون التعامتتل اتي الأوراق  الماليتتة الم يتتدة 1992( لستنة )95( متن قتتانون ستتوق رما المتال المصتتري رقتتم )18نصت  المتتادة ) 1

 بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك وإلا وقع التعامل باطلا و
 هيئة الأوراق المالية الأردنية  2
  2004( من النظام الداخلي لبورصة عمان لسنة 2مادة)ال 3

 4Securities Exchange  act (1934( sec.3 \4 (Definitions and Application of title)"  The term broker means : 

any person engaged in business of effecting transactions in securities for account of others و   
 ( 273ادارة البنوك وبورصات الَوراق  المالية ، الشركة العربية للنشر والتوزيع )ص .( 1992.سويلم ،محمد )د 5
ط المؤسستتة  لبنتتان\ طتترابل (. العمليتتات المصتتراية والستتوق الماليتتة ط النتت،  الثتتاني ط 2000ال اضتتي النا تتأ ط منطتتوان و الهنتتدي ط خليتتل ) 6

 ( .114الحدنثة لل تاب )ص
روت / لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقية يالمالية )دراسات قانونية مقارنة ( ، ب(  . تداول الَوراق 2009ط كريم )، عبد الباس دمولو  د. 7

 (163)ص
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ل ا العمبالرجوع الى التعريفات السابقة ، سواءً التشريعية أو الفقهية ، يلاحظ أن معظمها قصر هذ 

جاه ، لعدة مسوغات من على الشخص المعنوي دون الشخص الطبيعي ، وتؤيد الباحثة هذا الات

 أهمها : 

 أن الشخص المعنوي  غالباً ما يتمتع بملاءة مالية كافية ، مما يضمن حماية مصالح عملائه 

 وكسب ثقتهم وضمان حقوقهم .

  لمتقدمةعمل الوساطة المالية يحتاج إلى قدر كبير من الخبرة والكفاءة ، والإمكانيات التقنية ا 

 شخص المعنوي .التي غالباً ما تتوفر لدى ال

 خبرة غالباً ما يعمل لدى الشخص المعنوي عدد كبير من الموظفين المؤهلين والقادرين من ذوي ال

 في التعاملات في الَوراق المالية .

إلا أنه وعلى الرغم من المسوغات التي تؤيدها الباحثة ،  فلا يخلو ذلك من الخطورة  التي     

لشخص المعنوي في بعض أنواع الشركات ، وخاصة في يتعرض لها العملاء المدينين لذلك ا

حيث يلتزم الشريك في هذا النوع من الشركات فقط بمقدار ،  1الشركات ذات المسؤولية المحدودة  

، ذلك لعدم إمكانية ملاحقة الَشخاص الطبيعيين  حصته منها،  دون تعدي ذلك إلى ماله الخاص

، على عكس شركات  2على أموالهم الخاصة  ة ( للتنفيذفي هذا النوع من الشركات )الشركاء بالشرك

وتعديلاته ، أن  1997( لسنة 22أ( من قانون الشركات رقم )/53. فقد قضت المادة ) 3التضامن 

                                                 
 أن مال الوساطةأعيشترط لمنح ترخيص ممارسة  بأنه  ٢٠٠٥من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة   )4تضمنت المادة ) 1

 مسؤولية محدودة . يكون طالب الترخيص بنكًا، أو شركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو ذات
 2014\3\4تاريخ الدخول للموقع   http://www.amawi.info/?p=7، مدونة المحامي محمد عماوي القانونية  2
يعتبـر الشـريك فـي شـركة التضـامن مسـؤولًا بالتضـامن والتكافـل "علـى أنـه  1997( لسـنة 22ون الشـركات الَردنـي رقـم )مـن قـان ( فقرة أ26تنص المادة ) 3

لتزامـات، مواله الشخصـية لتلـك الـديون والإأالشركة أثناء وجوده شريكاً فيها، ويكون ضامناً ب لتزامات التي  ترتبت على مع سائر شركائه عن الديون والإ
 "ورثته بعد وفاته في حدود تركته  سؤولية والضمانة إلىوتنتقل هذه الم

http://www.amawi.info/?p=7
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، فإذا قام  1تكون مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمقدار حصته برأس مالها 

للشركة  اً في مواجهة دائني الشركة  وتوجه الخصومةالشريك بتسديد حصته ، فلا ينصب خصم

بحدود ما بقي في ذمته من  مباشرة ، أما إذا لم يسدد الشريك حصته كلياً أو جزئياً ينصب خصماً 

 ، بإقامة الدعوى غير المباشرة وفق القانون المدني . 2 حصة

 

 المطلب الثاني

 آلية عمل الوسيط المـــــــالي

على أنه " تنظم العلاقة بين العميل والمرخص  3أ( من قانون الَوراق المالية \63نصت المادة )    

له بموجب إتفاقية خطية تكون متوافقة مع أحكام هذا القانون والَنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة 

ق بأنه "يتم التداول بالَورا 4( من تعليمات تداول الَوراق المالية3بمقتضاه "   كما نصت المادة )

المالية في البورصة من خلال عقود تداول تبرم بين الوسطاء لحسابهم أو لحساب عملائهم  ويحظر 

 أن يكون هناك إتفاق على سعر يخالف ما ورد في العقد " .

خطية بين الوسيط المالي وبذلك نلاحظ  أن المشرع الَردني نص صراحة على إلزامية توقيع اتفاقية 

ام القانون وكل ما يصدر عنه من تعليمات وقرارات ، وحظر أي تعامل بما يتناسب مع أحك وعميله،

                                                 
 تتــألف الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة مــن شخصــين أو أكثــر ، وتعتبــر الذمــة الماليــة "  1997( لســنة 22أ( مــن قــانون الشــركات رقــم )/53تــنص المــادة ) 1

لتزامـات المترتبـة عليهـا ولا يكـون الشـريك مسـؤولا وأموالهـا مسـؤولة عـن الـديون والإ للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكـل شـريك فيهـا وتكـون الشـركة  بموجوداتهـا
 "تزامات والخسائر إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة لعن تلك الديون والإ

تـم الـدخول الـى الموقـع www.adaleh.info  ، مركـز عدالـة القـانوني  1598/2004،  2339/2004،  1102/2004محكمـة تمييـز حقـوق رقـم  اتقـرار  2
 2014\3\4بتاريخ 

 .2002( لسنة 76رقم ) الَردني  قانون الَوراق  المالية 3
 2200( لسنة 76ج( من قانون الَوراق  المالية رقم )\67حكام المادة)أ إلى ستناداً إالصادرة  2004تعليمات تداول الَوراق  المالية لسنة  4

http://www.adaleh.info/
http://www.adaleh.info/
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بالَوراق المالية  )بيعاً وشراءً ( أو أية عمليات أُخرى متفق عليها بين العميل والوسيط  إلا من خلال 

 عقد يبرم فيما بينهم .

قيامه  بالبيع  أو  وقد إعتبر القانون  الوسيط المالي مرتكباً لجرم التزوير والاحتيال  في حال    

.  1التصرف بالَوراق المالية دون تفويض خطي من مالكها، أو دون وجود اتفاقية خطية تخوله ذلك

 وسيتم في هذا المطلب البحث بالفرعين الآتيين   :

 الفرع الَول : العقد المبرم بين الوسيط المالي والعميل  .

 مالي .الفرع الثاني : العمليات التي يقوم بها الوسيط ال

 الفرع الأول  : العقد المبرم بين الوسيط المالي والعميل 

على أنه "يتم التداول بالَوراق المالية في 2أ( من تعليمات تداول الَوراق المالية \3نصت المادة )  

الوسطاء لحسابهم أو لحساب عملائهم ويحظر أن يكون  3البورصة من خلال عقود تداول تبرم بين 

( من ذات التعليمات بأن 5سعر يخالف ما ورد في العقد "، ونصت المادة )هناك إتفاق على 

 الاتفاقية يجب أن تشتمل على الَمور الآتية  :

 

 

 

                                                 
 2002( لسنة 76ج( من قانون الَوراق  المالية رقم )\63المادة ) 1
لســنة 76رقــم الَردنــي الماليــة  ج( مــن قــانون الَوراق  /67ســتناد لَحكــام المــادة )الصــادرة بالإ 2004تعليمــات تــداول الَوراق  الماليــة لســنة  2

2002 
 الوسطاء بين يس الوسطاء ول معنها عقود تبرم أن يتم النص على أجدر كان من الَ 3
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 : ويشتمل على اسم وعنوان كل من الوسيط والعميل1- 

 . ًاسم العميل ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنويا 

  عنوي ، مإذا كان شخص -فروعها  عنوان العميل  )عنوان مركز أعمال الشركة أو أحد

 ي ( وعنوان الإقامة  إذا كان شخص طبيعي  ، الهاتف ، البريد العادي  ، البريد الإلكترون

 . ) اسم الوسيط المالي )اسم الشركة أو المؤسسة 

 بريد عنوان الوسيط  )عنوان المركز الرئيسي للشركة ، أو الفرع المتعامل معه ، الهاتف، ال

 ريد الإلكتروني ( .العادي  أو الب

ويجب على الوسيط المالي لدى تعاقده مع عملائه أو تعامله بالَوراق المالية لصالحهم ،   

 على صحة تواقيعهم ، وذلك بعد التثبت من هويتهم وأهليتهم للتعاقد ، على أن يتحمل المصادقة

 حق بالتفصيل . ، كما سيتم بيانه في مبحث لا 1الوسيط المالي مسؤولية صحة تلك التواقيع 

 . بيان الخدمات التي سيقدمها الوسيط لعميله 2-

ما يجب أن يحدد في العقد طبيعة الخدمات التي سوف يقدمها الوسيط المالي لصالح العميل فهي إ 

ي أو المال أن تقتصر على ) بيع وشراء ( الَوراق المالية ، أو أنها تمتد إلى القيام بأعمال المستشار

 ى يسمح بها القانون والَنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .أية خدمات أُخر 

  

     حصول  على جواز 2002( لسنة 76لية رقم )ن قانون الَوراق الماأ( م\51وقضت المادة )  

  الي ـــارسة عمل أو أكثر من أعمال الوسيط المــشركات الخدمات المالية على ترخيص واحد لمم

 

                                                 
 2002( لسنة 76ب( من قانون الَوراق  المالية رقم )\63المادة ) 1
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ستثمار ، ومدير الاستثمار  ، ومدير الإصدار ، كما قضت ذات المادة والوسيط لحسابه ، وأمين الا
بموجب الفقرة )ب( منها على جواز قيام المذكورين أعلاه بممارسة عمل المستشار المالي  دون 1

 الحاجة إلى ترخيص مستقل بذلك .

بين و برم بينه ولعل اشتراط  تحديد الخدمات التي سيقدمها الوسيط المالي لعميله ضمن العقد الم  

 الي عنالعميل ، يعزى إلى إرتباط تلك الخدمات بتحديد مقدار العمولات التي سيتقاضاها الوسيط الم

ول كل عملية يقوم بها لصالح العميل على حدة ، بما لا يتجاوز النسبة المسموح بها ، ولعدم حص

 أي تضارب بين العمليات والخدمات المطلوبة من قبل العميل .

 العمولت التي سيتقاضاها الوسيط  بيان -3 

يجب تحديد العمولات التي سيتقاضاها الوسيط مقابل خدماته التي سيقدمها للعميل ، سواءً كان     

، وخاصة اذا كانت الخدمات التي سيقدمها الوسيط المالي 2ذلك ضمن العقد أو بموجب وثيقة منفصلة

 مولات ضمن الحدود المسموح بها .لعميله متعددة ومتنوعة ، شريطة أن تكون هذه الع

 ا ن نصهملدى الرجوع إلى التشريعات الَردنية الخاصة بالَوراق المالية ، نلاحظ أنها وعلى الرغم    

 صراحة على إلزامية تحديد العمولات ضمن الحدود المسموح بها ، إلا أنها لم تحدد مقدار تلك

 الحدود.

ة العمولات بموجب القرار الصادر عن مجلس مفوضي هيئه وقد تم إقرار الحد الَدنى والَعلى لهذ

 . 15/7/1999( تاريخ 38الَوراق المالية بموجب التعميم رقم )

 

                                                 
 2002( لسنة 76قانون الاوراق المالية الاردني رقم ) 1
  2004المالية لسنة ( من تعليمات تداول الَوراق 3\أ\5المادة )2
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( من 5يرى أن القرار السابق الذكر ،  يتناقض مع نص المادة )1ولا بد من التنويه بأن أحد الباحثين 

أن الوسيط يلتزم بتضمين الاتفاقية حيث حددت المادة المذكورة ب2تعليمات تداول الَوراق المالية 

المبرمة بينه وبين العميل أية شروط تتطلبها الَنظمة والتعليمات التي تتعلق بالعمولة ، ولم يرد النص 

على إمكانية تحديد العمولة بموجب قرارات تصدر عن مجلس مفوضي الهيئة ، وهذا الرأي يرى أنه 

ا الوسطاء الماليون ، بموجب أنظمة وتعليمات وليس كان من الَجدى تحديد العمولات التي يتقاضاه

بموجب قرارات ، لتحديد الحد الَدنى والَعلى لعمولة شركات الوساطة ، لتلافي الغبن عند نشوء أي 

 .خلاف أو منازعة على العمولة بين الوسيط والعميل 

حديد العمولات  القرار الصادر عن المجلس بتوتخالف الباحثة الرأي السابق الذي يرى بأن     

، حيث أنه وبالرجوع إلى صلاحيات  ( من تعليمات تداول الَوراق المالية5يتناقض مع نص المادة )

مجلس مفوضي هيئة الَوراق المالية الممنوحة له بموجب قانون الَوراق المالية ، نجد بأنه قد أُنيط له 

، 3 ن عملائها بحدودها الدنيا والعلياصلاحية تحديد العمولات التي تتقاضاها شركة الخدمات المالية م

وبذلك لا يكون هناك تناقض بين القرار ونصوص القانون  ، حيث تم النص صراحة على أن من 

 صلاحيات مجلس مفوضي هيئة الَوراق المالية تحديد تلك العمولات ، ولم يقم القانون بتحديد الكيفية 

 

                                                 
ردنيــة الجامعــة الَعمــان / الَردن ،  رســالة ماجســتير ، ،لماليــة دور الوســيط المــالي فــي بورصــة الَوراق  ا( . 2007)الشـلبي ، فــاروق صــابر  1

 (122ص )
تفاقيـة التـي يبرمهـا مـع عميلـه أيـة معلومـات علـى الوسـيط أن يُضّـمن الا"  2004أ( من تعليمات تداول الَوراق  المالية لسنة \5المادة ) نصت 2

 -يمات المعمول بها وبخاصة ما يلي:أو شروط تتطلبها الَنظمة والتعل

يــان العمــولات التــي سيتقاضــاها الوســيط ب -3 يــان الخــدمات التــي ســيقدمها الوســيط لعميلــهب -2ســم وعنــوان كــل مــن الوســيط والعميــل ا -1
بيــان  -4وثيقــة منفصــلة تبــين هــذه العمــولات شــريطة أن تكــون هــذه العمــولات ضــمن الحــدود المســموح بهــا  مقابــل خدماتــه أو الإشــارة إلــى

من ضـوثيقـة منفصـلة تبـين هـذه العمـولات شـريطة أن تكـون هـذه العمـولات  إلـىاها الوسيط مقابـل خدماتـه أو الإشـارة سيتقاض العمولات التي
 " العميل بموجبها مراأو أنواع التفاويض التي يجوز للوسيط تنفيذ  -5 الحدود المسموح بها

 2002( لسنة 76ل( من قانون الأوراق  المالية رقم )\12المادة ) 3
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اطة ت الوسبرأي الباحثة لا غبار عليه ، ويقيد شركا التي يتم بها ذلك التحديد  ، وبذلك يكون القرار

 المالية سواء بالحد الَعلى أو الَدنى للعمولة  . 

  لتفاويض التي يجوز للوسيط تنفيذ أوامر العميل بموجبها .ا -4

لغايات قيام الوسيط المالي بالتصرف بالَوراق المالية نيابة عن عملائه يُلزم بالحصول على     

أو هاتفية من عملائه ، وتعتبر هذه التفاويض مُلزمة له ، كما أنه يجوز للعميل أن  تفاويض خطية

يصدر تفويضاً للوسيط لشراء أو بيع ورقة مالية بواسطة رسالة إلكترونية بالمعنى الوارد في قانون 

 .1المعاملات الإلكترونية المعمول به 

 -عدة معلومات وهي :ويجب أن يحتوي التفويض الذي يمنحه العميل للوسيط على 

 . اسم العميل 

 .  اسم الجهة المصدرة للأوراق المالية 

 . )ًنوع العملية المراد إجراؤها )بيعاً أو شراء 

 .  عدد الَوراق المالية المملوكة للعميل 

 ) 2السعر المطلوب )للبيع أو الشراء . 

ت مراعاة التسلسل عند إدخال ويقوم الوسيط المالي بتثبيت التاريخ والوقت عند استلام التفويض لغايا

الَوامر  إلى نظام التداول ،  بما في ذلك التفاويض لصالح محفظته ، وعليه أن يدون المعلومات 

الخاصة بالتفويض الهاتفي خطياً على الَنُموذج المعتمد من قبله للتفويض الخطي  ، قبل إدخال 

                                                 
 2004ب( من تعليمات تداول الَوراق  المالية لسنة /6المادة ) 1
  2004ج( من تعليمات تداول الَوراق  المالية لسنة /6المادة )  2
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كما وتعتبر   1على هذا الإدخال  الَمر إلى نظام التداول ، ويعتبر مسؤولًا عن كل ما يترتب

.  2 التسجيلات الهاتفية الموجودة لدى الوسيط معتمدة عند وقوع أي خلاف ما بين الوسيط وعميله

يحدد التفويض السعر الذي يرغب العميل التنفيذ عليه وفقاً لَنواع الَوامر  التي تسمح بها البورصة و

تفاظ بجميع التفاويض بشكل متسلسل حسب ويجب على الوسيط المالي الاح   3من حيث السعر

ويترتب عليه الاحتفاظ بها للفترة التي ، 4وقت ورودها حيث تخضع هذه التفاويض لرقابة البورصة

  5يحددها مجلس الإدارة 

رى لدى استعراض الَُمور المطلوب تضمينها بالعقد المبرم بين الوسيط المالي والعميل ،  ت     

ها يقدم أهمية تحديد العمولات التي يتقاضاها الوسيط  ، لقاء الخدمات التي الباحثة أنه وبالرغم من

يل ، للعميل ، إلا أن الَهمية الكبرى تنْصبُ على التفاويض التي يقوم الوسيط باستلامها من العم

  عميل.والتي يُلزم بتنفيذها وعدم تجاوزها ، كونه يتصرف بها داخل السوق المالي بمعزل عن وجود ال

يط نلاحظ مما سبق ، أن المشرع الَردني تشدد في الَحكام الناظمة للتفاويض التي يقوم الوس    

عند  الوقتالمالي باستلامها من قبل العميل ، ومن الَمثلة على ذلك :  إلزام الوسيط بتثبيت التاريخ و 

ما في ذلك استلام التفويض ، لغايات مراعاة  التسلسل عند إدخال الَوامر إلى نظام التداول ب

 التفاويض لصالح محفظته .

ونلاحظ ايضاً أنه توسع بأنواع التفاويض المعتمدة  فلم يقصرها على التفويض الخطي  بل أجاز   

التفاويض الهاتفية ، أو التي تكون عن طريق البريد الإلكتروني ، كما أنه منح الوسيط المالي الحق 

                                                 
 2004( من تعليمات تداول الأوراق  المالية لسنة 7المادة ) 1
 2004ب( من تعليمات تداول الأوراق  المالية لسنة \10المادة ) 2
 2004الأوراق  المالية لسنة ( من تعليمات تداول 8المادة ) 3
 2004( من تعليمات تداول الأوراق  المالية لسنة 9المادة ) 4
 2004ا( من تعليمات تداول الأوراق  المالية لسنة \10المادة ) 5
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ة المتضمنة تلك التفاويض لحماية حقوقه  في حال في الإثبات عن طريق تسجيل المكالمات الهاتفي

 نشوء أي خلاف بينه وبين العميل .

وترى الباحثة أن توسع المشرع في أنواع التفاويض ، قد يعزى إلى الحركة السريعة لانخفاض  

ل  يحتموارتفاع أسعار الَوراق المالية المتداولة بشكل يومي ومستمر في السوق المالي ، التي قد لا

 يذها من قبل الوسيط المالي أي تأخير لحين استلامه تفويضاً خطياً من قبل العميل .تنف

  العمليات التي يقوم بها الوسيط المالي  الفرع الثاني :

وراق ء الَتتنوع العمليات التي يقوم بها الوسيط المالي داخل السوق ، فمنها ما يتعلق ببيع وشرا     

 رد تقديم الاستشارات المالية .المالية ومنها ما يقتصر على مج

بالنسبة للعمليات التي يقوم بها الوسيط المالي والمتعلقة بالبيع والشراء للأوراق المالية ، تتم إما    

لصالح عملائه وذلك لقاء عمولة متفق عليها من خلال العقد المبرم فيما بينهم ، أو لصالح محفظته 

بجواز حصول  1/أ( من قانون الَوراق المالية  51)الخاصة ، حيث نص القانون بموجب المادة 

أ( /55، إلا أنه وبنص المادة )2شركات الخدمات المالية على ترخيص واحد لممارسة عمل أو أكثر 

يلتزم المرخص له بالفصل بين أمواله وأوراقه الخاصة به ، وأموال عملائه وأوراقهم المالية التي تكون 

 وديعة لديه.

ركيز من خلال هذا البند على أهم الَوامر التي يقوم الوسيط المالي بتنفيذها لصالح وسوف  يتم الت   

، نظراً لَنها من أهم الخدمات التي يقوم بها الوسيط المالي  عملائة والمتعلقة ببيع وشراء الَوراق المالية

 داخل السوق .
                                                 

  2002( لسنة 76قانون الأوراق  المالية الأردني رقم ) 1
نــه "يجــوز لشــركة الخــدمات الماليــة الحصــول علــى أ( علــى 2002( لســنة )76رقــم ) الأردنتتيأ( مــن قــانون الَوراق  الماليــة /51المــادة ) نصــت 2

 صدار" مين الاستثمار ومدير الاستثمار ومدير الإأعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه و أ كثر من أو أترخيص واحد لممارسة عمل 
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د من بلية داخل السوق ، لا وللتعرف على أهم هذه الَوامر التي تتعلق ببيع وشراء الَوراق الما  

 التعرض للمقصود بأوامر البيع والشراء للأوراق المالية  .

بأنه 1ليل استخدام نظام تداول الَوراق المالية ( من د 1تم تعريف أمر الشراء بمقتضى المادة  )

 " ، الَمر المرسل إلى نظام التداول لشراء ورقة مالية معينة "

 " ة معينةمالي الَمر المرسل إلى نظام التداول لبيع ورقةبذات المادة بأنه " أما أمر البيع فقد تم تعريفة

يل ولا العم حيث تقوم شركات الوساطة المالية بتنفيذ أوامر البيع والشراء للأوراق المالية التي يصدرها

 يحق لها تجاوزها .

سيتم  ن حيث الشروط كماوموتتنوع هذه الَوامر تارةً من حيث السعر ، وتارةً أُخرى من حيث المدة 

 -بيانه تالياً:

 أولً : أنوع الأوامر من حيث السعر

ر من تقسم الَوام" ( من دليل استخدام نظام تداول الَوراق المالية في البورصة بأنه24نصت المادة )

 حيث السعر إلى :

 سعر محدد -أ

 سعر السوق  -ب

 سعر مفتوح " . -ت

 -حدة   : وسوف يتم تالياً تناول كل من هذه الَوامر على

 الأمر  بالسعر المحدد .  -أ

 

                                                 
 0042 لسنة المالية  الأوراق تداول تعليمات من( 44) المادة لأح ام إستناد   الصادر 1
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دليل استخدام نظام الَوراق المالية بأنه "الَمر يقصد بالَمر  بالسعر المحدد وفق ما ورد في    

المرسل لشراء أو بيع الورقة المالية على سعر معين لا يزيد عنه في حالة الشراء ولا يقل عنه في 

، يقوم العميل بتحديد نوع الصفقة التي يرغب بإبرامها من  ، ففي هذا النوع من الَوامر 1"  حالة البيع

حيث نوع الورقة والسعر ،  فيتم تحديد الحد الَدنى للسعر في عملية البيع  ،  والحد الَعلى للسعر 

في عملية الشراء ،  أو أن يكون الَمر )الإذن( بالتعامل بالبيع والشراء للأوراق المالية المحددة في 

من نفس الدليل بأنه يتم تنفيذ الَوامر  (26لمادة )اول لسعر محدد ، وقد نصت العقد عند الوص

المدخلة بسعر محدد في مرحلة التداول المستمر ، ومرحلة التداول على سعر الإغلاق كلياً أو جزئياً 

حسب الَوامر الموجودة على الطرف المقابل، وفي حالة عدم التنفيذ يتم ظهور الَوامر  على سجل 

مر  حسب أولوية السعر ، بحيث يتم ترتيبها تنازلياً في حالة الشراء وتصاعدياً في حالة البيع الَوا

 وحسب أولوية الوقت عند تساوي السعر لَكثر من أمر .

قبل يويعتبر الَمر  بالسعر المحدد من الَوامر  التي لا تخلو من المخاطرة ، وذلك كون العميل لا 

نظام لطابق سعر السوق بالسعر المحدد في الَمر ، ولاتباع هذا الَمر تنفيذ هذا الَمر إلا في حال ت

الترتيب الذي يوفر تطابق الَمر مع سعر السوق ، إلا أن الطلبات قد تكون أكثر من العروض ، 

 وبذلك يأتي ترتيب الطلب متأخراً عن بقية العروض التي سبقتها بالتنفيذ.

دد السعر إلا وفق السعر المحدد من قبل العميل الَصل أن لا يقوم الوسيط بتنفيذ الَمر مح

 والمنصوص عليه ضمن الاتفاقية المبرمة فيما بينهم ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه :

 ؟  هل يُسأل الوسيط المالي إذا تجاوز السعر المحدد في الَمر في كل من حالتي البيع والشراء 

 
                                                 

( من تعليمات تداول الَوراق المالية لبورصة عمان 44الصادر استناداً إلى أحكام المادة )المالية الَوراق استخدام نظام ( من دليل 1المادة ) 1
2004 
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 -: لا بد هنا من التمييز بين فرضيتين من التصرفات

 الفرضية الَولى  : إذا كان التصرف لمصلحة العميل . 

 أعلى  وهذه الحالة تنطبق على قيام الوسيط بالتصرف بأقل من السعر المحدد في أمر الشراء أو 

نظام تداول   ( من دليل استخدام 25بما يتفق مع نص المادة ) ،  من السعر المحدد في أمر البيع 

" يمثل سعر الَمر  المدخل بسعر محدد   أنه  1عمان والتي تنص علىفي بورصة  الَوراق المالية 

وبالتالي  ،2حالة الشراء وأقل سعر يقبل به البائع في حالة البيع"  أعلى سعر يقبل به المشتري في 

يعتبر الوسيط المالي قد تصرف لمصلحة العميل فلا تقع عليه أية مسؤولية تجاه العميل لتجاوزه 

 الَمر  .السعر المحدد في 

 الفرضية الثانية  : إذا كان التصرف ضد مصلحة العميل .

من  الشراء أو أقل المحدد في أمر السعر م الوسيط بالتصرف بأعلى منوهذه الحالة تنطبق على قيا

 السعر المحدد في أمر البيع ، وبذلك يكون قد تصرف ضد مصلحة العميل ، وخلافاً لَوامره 

الحالة ضمن دليل استخدام نظام تداول الَوراق المالية أو ضمن لم يرد نص صريح يعالج هذه 

 نصوص تعليمات تداول الَوراق المالية .

وترى الباحثة  بأن تصرف الوسيط خارج حدود الاتفاق ضد مصلحة العميل ، سوف يعرضه    

لتي  تقضي ج( من قانون الَوراق المالية وا\63للمسائلة من قبل العميل ، وذلك بدلالة نص المادة  )

بأنه في حال قيام الوسيط المالي بالتصرف دون تفويض خطي من العميل أو دون وجود إتفاقية 

                                                 
  2004المالية لسنة ليل استخدام نظام تداول الَوراق د 1
 ( 134مرجع سابق ( ص)ال، )فيصل توجان   ،الشريدة  2
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مع  وجود  ذا تصرف الوسيط ضد مصلحة العميلفإ  1خطية يعتبر مرتكبا لجرم التزوير والاحتيال 

جاوزها دون اتفاق بينهما بالَمر بالسعر المحدد ،  يكون قد خالف شروط هذه الاتفاقية فيعتبر ت

 موافقة العميل الخطية خرقا لشروطها،  مما يستدعي مسائلة الوسيط . 

 الأمر  بسعر السوق  -ب

الَمر  بسعر السوق  بأنه  2ليل استخدام نظام تداول الَوراق المالية  ( من د 1المادة ) عرفت    

الطرف المقابل للورقة  ى"الَمر  المرسل لشراء أو بيع الورقة المالية على أفضل الَسعار الموجودة عل

المالية بحيث يكون أفضل سعر معروض في حالة إرسال أمر شراء أو أفضل سعر مطلوب في حالة 

 إرسال أمر بيع " .

 وهذا الَمر إما أن يكون حسب سعر الافتتاح أو حسب سعر الإغلاق للسوق .

رتبطة مفتكون هذه الَوامر  ويقصد بسعر افتتاح السوق : السعر الذي تفتتح فيه جلسة التداول ،     

عر أقل سبتوقع الارتفاع والهبوط للأسعار ، حيث يتم تنفيذ هذا الَمر بأعلى سعر في حالة البيع   وب

ذين بل الفي حالة الشراء ،  وهذا النوع من التعامل يحتاج إلى خبرة ودراية كافية بأحوال السوق من ق

ه ما تكون هذه الفئة من المضاربين ، وتكون هذ يجيدون فن التعامل في السوق المالي ، وغالباً 

الَمر   تنفيذالَوامر  يومية تنتهي بإنتهاء يوم العمل في السوق المالي ، وتقوم شركة الوساطة المالية ب

 فور وروده إليها من العميل .

    

 

                                                 
و ألجـرم التزويـر والاحتيـال كـل مـرخص لــه  نـه )يعتبـر مرتكبـاً أعلـى 2002( لسـنة 76ج( مـن قـانون الَوراق  الماليـة رقـم )\63)  تـنص المـادة 1

 معتمد يبيع أو يتصرف بأوراق مالية دون تفويض خطي من مالكها أو دون وجود اتفاقية خطية تخوله ذلك ( .
  2004 لسنة ( من تعليمات تداول الَوراق المالية في البورصة44لَحكام المادة ) استنادً ر الصادالمالية ام نظام تداول الَوراق دليل استخد 2
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لشراء  أما سعر إغلاق السوق : يقصد به قيام العميل بإصدار الَمر  للوسيط المالي بالبيع أو ا

بسعر قريب للإغلاق  ، وتعتبر هذه أيضا من الَوامر اليومية التي تنتهي بانتهاء جلسة التداول ، و 

يلجأ غالباً إلى هذا النوع من الَوامر المشترون الذين يتوقعون ارتفاعاً في الَسعار في جلسة الإفتتاح 

،  و يعتبر هذا النوع من 1سة الافتتاح في اليوم التالي ، أو بيعها إذا توقعوا انخفاضاً للأسعار في جل

 الَوامر  من أكثر الَوامر  تداولا بين جمهور العملاء .

  لعميلوهذا النوع من الَوامر لا يخلو من المخاطرة  ، وخاصة إذا تم التصرف بخلاف ما يتوقعه ا   

 . لعدم  إمكانية معرفة السعر الذي تم به البيع أو الشراء إلا بعد إتمام العملية

مر  ذا الَهوترى الباحثة أنه وعلى الرغم من الخطورة المتوقعة في هذا النوع من الَوامر  ، إلا أن    

عميل قد لا يرتب  خسائر كبيرة على العميل ، في حال قيام الوسيط المالي بتنفيذ الَمر لمصلحة ال

يط لى وسإمن الَوامر يحتاج  بناءً على دراية كافية بانخفاض وارتفاع الَسعار ، فنلاحظ أن هذا النوع

 مالي كفؤ وموثوق وذي نظرة ثاقبة بأحوال السوق .

 الأمر  بالسعر المفتوح  -ج

ام ( من دليل استخدام نظ  1يقصد بالَمر بالسعر المفتوح وفق التعريف الوارد ضمن المادة )     

ري لتأشيى سعر التوازن اتداول الَوراق المالية بأنه "الَمر المرسل لشراء أو بيع الورقة المالية عل

 المحتسب الذي سيتم التنفيذ عليه " .

ويقصد بسعر التوازن التأشيري حسب تعريف ذات المادة بأنه "سعر التوازن بين الكميات المعروضة  

باحتسابه خلال مرحلة ما قبل الافتتاح ، ومرحلة ما قبل الإغلاق ،  والمطلوبة الذي يقوم نظام التداول

                                                 
 ( 384و 383د .مولود ط عبد الباسط كرنم )المرجع سابق ( )ص  1
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المالية أو  رض والطلب، ويتم احتسابه بشكل مستمر بعد إدخال أي أمر على الورقةعند التقاء الع

 تعديله أو إلغائه " .

ومعنى ذلك بأنه يُسمح بإدخال أمر مفتوح خلال مرحلة ما قبل الافتتاح ومرحلة ما قبل الإغلاق ، كما 

عر ، أي يتميز هذا الَمر  يأخذ الَمر بالسعر المفتوح أولوية على الَمر  بالسعر المحدد من حيث الس

 .1بأولوية التنفيذ 

    ثانيا :  أنواع الأوامر من حيث المدة

على انه "تقسم الَوامر من حيث 2( من دليل استخدام نظام تداول الَوراق المالية  30نصت المادة ) 

 :مدة سريانها على نظام التداول على النحو التالي

 (. DAYأمر صالح ليوم واحد )  -أ

 دة.ح حتى تاريخ محدد على أن لا يتجاوز الفترة المحددة في البند )ج( من هذه الماأمر صال -ب

 وم.ي 365( أمر صالح لفترة يحددها مجلس الإدارة على أن لا تتجاوز Sliding Validity)-ج

 أمر صالح حتى يوم واحد أو حتى يتم إلغاؤه وذلك وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة "  3( GTC) -د

  -يما يأتي إيضاح مفهوم هذه الَوامر  كلٍ على حدة ، على النحو الآتي :وسنحاول ف

 

 

                                                 
  1430\ربيع الاول \18( تارنخ  343\م.ع\9\8التعميم الصادر من بورصة عمان رقم ) 1
 2004لسنة  المالية في البورصة الَوراق من تعليمات تداول ( 44لَحكام المادة ) إستناداً  الصادر 2
3 Canceled-Til-Good 
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 الأمر الصالح ليوم واحد -أ

يقصد بالَمر الصالح  ليوم واحد : بأنه الَمر الذي يبقى سارياً لحين انتهاء ساعات عمل      

مر  في ساعة معينة البورصة )السوق المالي(  ،  وينتهي عند إغلاقها ، فلو تلقى الوسيط المالي الَ

خلال جلسة التداول ، يبقى الَمر سارياً لحين انتهاء هذه الجلسة ، ويعتبر الَمر  ملغياً في نهاية يوم 

التداول ، وبشكل عام  تعتبر أوامر العميل للوسيط المالي صالحة ليوم واحد ، ما لم ينص الاتفاق بين 

هذا النوع من الَوامر  نظراً للتغير السريع في العميل والوسيط على خلاف ذلك، ويلجأ العميل إلى 

 أسعار الَوراق المالية بين لحظة واخرى .

وترى الباحثة أن هذا النوع من الَوامر  ، قد يكون أقل خطورة على العميل من الَوامر طويلة الَمد   

في اليوم الذي وذلك في حال تعرض العميل إلى خسارةٍ ما في يوم من أيام التداول ، قد يتم تعويضها 

 يليه ، ولذلك نجد أن هذا النوع من الَوامر هو الَكثر شيوعا في الَسواق المالية .

 الأمر الصالح حتى تاريخ محدد -ب

هذا النوع من الَوامر  غالبا ما يكون لمدة أسبوع أو شهر أو أقل او أكثر من ذلك ، فعلى سبيل     

  سبوع  ينتهي الَمر  في نهاية الَُسبوع الذي صدر به المثال لا الحصر إذا كان الَمر  محدداً لَُ 

  وكذلك الحال إذا كان الَمر المحدد  لمدة شهر ،  فينتهي الَمر  في نهاية الشهر الذي صدر به 

( من دليل نظام تداول الَوراق المالية نصت على ان الَمر الصالح 30إلا أن الفقرة )ج( من المادة )

 ( يوم )اي سنة واحدة (365جاوز )لتاريخ محدد يجب أن لا يت

وهذا النوع من الَوامر ، على عكس الَوامر  اليومية ، لا تعتبر من  الَوامر الشائعة في الَسواق  

المالية ، وذلك لما تحمله من مخاطر على مصلحة العميل ، تشكل عبئاً إضافياً على الوسيط المالي   



38 

 

د تقبله تنفيذ هذا الَمر ، تعهداً من العميل لتحمل وغالبا ما يطلب الوسيط المالي من العميل عن

 مخاطر هذا النوع من الَوامر  . 

 صة فيوتؤكد الباحثة أن طول فترة تنفيذ هذا النوع من الَوامر ، قد يتسبب في خسارة العميل وخا  

حال حدوث  مفاجيء على  أحوال السوق وبشكل سريع ، خاصة إذا كانت الَوامر تمتد لفترات 

 ة لعدة أسابيع أو أشهر .طويل

 يوم . 365الأمر الصالح  لفترة يحددها مجلس الإدارة على أن ل تتجاوز  -ج

يعتبر هذا الَمر  من الَوامر التي يتم تحديدها وفقاً لقرارات تصدر عن مجلس ادارة البورصة     

وقت الراهن ضمن ( يوم . إلا أن هذا النوع من الَوامر غير مفعل  في ال365على ان لا تتجاوز )

نظام التداول في سوق عمان المالي ، وتؤكد على ذلك بعض شركات الوساطة المالية المرخصة 

 .1والعاملة في هذا السوق المالي الَردني 

 رصةادارة البو  الأمر الصالح حتى يوم واحد أو حتى يتم إلغاؤه وذلك وفقاً لما يحدده مجلس -د

GTC)     )( Good-Til-Canceled)  

يذه وهو الَمر  الذي يصدره العميل للوسيط على أن يتم تنفيذه في نفس اليوم ، وفي حال عدم تنف  

لنظام من ا تستمر صلاحية الَمر  حتى يتم تنفيذه أو إلغاؤه ، وهذا النوع من الَوامر  لا يلغى تلقائياً 

طلب   علىذه أو الغائه بناءً الخاص بالَوامر  ، بل يكاد أن يكون مستمراً إلى ما لا نهاية حتى يتم تنف

 العميل  أو بأمر من قبل البورصة .

                                                 
 \عمان \) ركة مسك للخدمات المالية ط موراق للخدمات المالية( وهي  ركات مرخصة وعاملة اي سوق عمان المالي وعنوانها جميعها  1

 الطابق الرابع . \منمع بنك الاس ان 
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ت ويتم الغاء الَمر من قبل البورصة في حال تحقق أسباب معينة تتعلق بالوضع القانوني للشركا

أو  ،المصدرة للأوراق ، كتغير الشركاء في الشركة المصدرة للأوراق المالية ، أو بسبب الإفلاس 

 ح .الشركة )زيادةً او نقصاناً ( ، أو في حال إحتساب سعر جديد للافتتاحدوث تغيير في رأسمال 

لصالح اوترى الباحثة أنه لا بد من التنويه بأن هناك مغالطة في التسمية لهذا الَمر  )بالَمر    

ن نوع ملغاية يوم واحد أو حتى يتم إلغاؤه وذلك وفقاً لما يحدده مجلس إدارة البورصة ( كون هذا ال

أسباب  تحقق ر  كما بيّنا سابقاً ، لا يتم إلغاؤه في نهاية يوم التداول ، بل يبقى مستمراً لحينالَوام

ا ان هذكالإلغاء السابقة الذكر ، فكان من الَجدى تسميته )بالَمر المستمر لحين الانقضاء ( ، سواء 

لفقرة ، وخاصة ان ا الانقضاء بتنفيذ الَمر ، أو بصدور تعليمات من  العميل ، أو بأمر من البورصة

د أمر محد )  نصت على نوع من الَوامر وهو من دليل تداول الَوراق المالية (30) )أ( من المادة

 ليوم واحد (  والذي ينتهي عند إغلاق التداوال .  

 ثالثاً : الأوامر  المشروطة 

الإلكتروني بحيث يقصد بالَوامر المشروطة : الَوامر  التي يمكن إدخالها إلى نظام التداول     

تتضمن شرطا معيناً ، وهذا الشرط يتعلق بتفعيل الَمر على النظام ، ومن أمثلة ذلك  إيقاف الخسارة  

ذات السعر المحدد، أو اشتراط كمية دنيا يجب تنفيذها فور إدخال الَمر  كشرط لقبوله ، أو كمية 

شرط عدم إظهار الَمر على قصوى يجب على النظام إظهارها للجميع في أي وقت من الَوقات ، 

 . 1سجل الَوامر والاكتفاء بتنفيذ جزء من الَمر  وإلغاء الكمية غير المنفذة 

 

 
                                                 

 )المرجع سابق ( 1430\ربيع الاول \18( تارنخ  343\م.ع\9\8مان رقم )التعميم الصادر من بورصة ع 1
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 المبحث الثالث

 الجهات الرقابية على الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية وفق القوانين الأردنية

 

تم  1997( لسنة 23م )صدور قانون الَوراق المالية المؤقت  رقذكرنا في مبحث سابق أنه وب    

، بحيث تم إنشاء هيئة  إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية والرقابية لتحل محل سوق عمان المالي

( و إنشاء سوق عمان المالي)بورصة عمان( ، ومركز إيداع الَوراق  1997الَوراق المالية في عام )

 ( .1999المالية عام  )

ؤسسات توفير المناخ الاستثماري الملائم والبيئة المستقرة  وكان الهدف من إنشاء جميع هذه الم   

وفق أفضل المعايير الدولية فيما يتعلق بالتعاملات بالَوراق المالية  ، وسوف يتم تفصيل كل منها 

 -في هذا المبحث من خلال ثلاثة مطالب وهي على النحو الآتي : 

 المطلب الَول :  هيئة الَوراق المالية . -

 لثاني : سوق عمان المالي )بورصة عمان(  .المطلب ا -

 المطلب الثالث :  مركز إيداع الَوراق المالية  .  - 
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 المطلب الول

 هيئة الأوراق المـــــالية

كهيئة  1997( لسنة 23قانون الَوراق المالية المؤقت  رقم )تم إنشاء هيئة الَوراق المالية بموجب      

   1ستقلال مالي وإداري وترتبط برئيس الوزراء ويكون مقرها عمان تتمتع بشخصية اعتبارية ذات ا

 وتعتبر هذه الهيئة جهة رقابية منظمة لسوق رأس المال الوطني .

  -وتهدف الهيئة بصورة عامة إلى تحقيق ما يلي :

 مة التعامل المالي .توفير المناخ الملائم لتحقيق سلا -

 لممارسات الدولية  .السوق وفق أفضل المعايير وا ضمان عمل - 

 كما تهدف الهيئة بصورة خاصة إلى تحقيق ما يلي : 

 حماية المستثمرين في الَسواق المالية .  -

 رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية . تنظيم سوق   -

 . 2حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها - 

انون ( منه ، تم إلغاء الق122وبموجب المادة ) 2002( لسنة 76اق المالية رقم )وبصدور قانون الَور 

 .  1997( لسنة 23رقم )

تبقى جميع  على أنه "  -( الفقرة ج122كان قد نص وبموجب المادة ) 3إلا أن القانون اللاحق

( 23المؤقت رقم ) الَنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها والصادرة بموجب قانون الَوراق المالية

                                                 
وراق والتـي تـنص علـى " تنشـأ فـي المملكـة هيئـة تسـمى )هيئـة الَ 1997( لسـنة 23الَردنـي رقـم ) ةالماليـ( مـن قـانون الَوراق 6من المـادة )الفقرة )ا(  1

ولهـا بهـذه الصـفة القيـام بجميـع التصـرفات القانونيـة بمـا فـي ذلـك ت اسـتقلال مـالي وإداري المالية ( ترتبط بـرئيس الـوزراء ، وتتمتـع بشخصـية إعتباريـة ذا
فــي الإجــراءات  إبــرام العقــود وقبــول المســاعدات والتبرعــات والمــنح والهــدايا وتملــك الَمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة اللازمــة لتحقيــق غاياتهــا وينــوب عنهــا

 ام المدني ولها أن تنيب عنها أحد المحامين الَساتذة ويكون مقرها الرئيسي في عمان " القضائية النائب العام او المحامي الع
 2002( لسنة 76المالية رقم )  الَوراق ( من قانون 8الفقرة )أ( من المادة )  2

 2002( لسنة 76رقم )الَردني المالية الَوراق قانون  3
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سارية المفعول إلى حين إلغائها أو استبدال غيرها بها " والفقرة )د( من ذات المادة نصت 1997لسنة

على أنه  " تبقى جميع الَنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن كل من بورصة عمان والمركز 

( منه 7اللاحق وبموجب المادة ) سارية المفعول إلى حين إلغاؤها أو استبدالها" ، حيث أبقى القانون 

 على النص المتعلق بإنشاء هيئة الَوراق المالية .

وتعتبر هيئة الَوراق المالية هي الجهة الوحيدة في المملكة المخولة لمنح التراخيص والاعتماد  

،  1والمراقبة لشركات الخدمات المالية ، وذلك بموجب  نصوص مقررة في  قانون الَوراق  المالية 

 . 2أُخرى وفق تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها و 

ون وسوف يتم تالياً ، بيان شروط وإجراءات حصول الوسيط المالي ، على التراخيص وفق قان      

 ، ووفق تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية  2002( لسنة 76الَوراق المالية رقم )

 . 2005وتنظيمها لسنة 

 سنة( ل76ات الحصول على التراخيص والعتماد وفق قانون الأوراق المالية رقم )شروط وإجراء -أ 

2002  . 

حظر القانون على أي شخص مزاولة أعمال الوساطة المالية ، الوسيط لحسابه ، أمين      

لية  الحافظ الاستثمار  مدير الاستثمار ، المستشار المالي ، مدير الإصدار لشركات الخدمات الما

الامين ، وأية أعمال أخرى تتعلق بالَوراق المالية يقررها مجلس مفوضي الهيئة ، إلا بعد الحصول 

( 47، وذلك بموجب  المادة )3على التراخيص اللازمة من مجلس الهيئه وفقا للتعليمات الصادرة عنه 

                                                 
 2200( لسنة 76قانون الأوراق  المالية الأردني رقم ) 1
من قانون الأوراق المالية  (47ف( و)\12الصادرة بالاستناد للمادتين ) 2005سنة لتعليمات الترخيص والإعتماد للخدمات المالية وتنظيمها  2

 2002( لسنة 76رقم )
 ( 2002( لسنة )76المالية رقم )  الَوراق ( من قانون 47الفقرة )أ( من المادة )3
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الإجراءات والشروط  منه حيث تكون الاجراءات المتبعة للحصول على التراخيص والإعتماد حسب

 -التالية :

حتوي على يتم تقديم طلب خطي للترخيص وفق الَنُموذج المعتمد لهذه الغاية لدى الهيئة ي 1- 

 -المعلومات التالية:

 . اسم مقدم الطلب أو ، اسمه التجاري 

 . نوع الشركة ومركزها الرئيسي و فروعها في المملكة إن وجدت 

 لَشخاص ذوي العلاقة في الشركة .عناوين الإقامة والعمل لجميع ا 

 . طبيعة عمل مقدم الطلب 

 . مدة ممارسة مقدم الطلب لهذا العمل 

 اه لازماً للهيئة طلب أية معلومات إضافية من مقدم الطلب ، تتعلق بالسيرة الذاتية له حسب ما تر  2-

 وذلك للتأكد من سمعته المهنية.

 قبل طالب الترخيص. للهيئة التحقق من المعلومات المقدمة لها من 3-

 إلى الهيئة وفق التعليمات التي يصدرها مجلس الهيئة.1يقدم طلب الاعتماد   -4

يصدر القرار من قبل المجلس بمنح الترخيص أو الاعتماد أو رفض أي منهما خلال ستين يوماً  5- 

 .2من تاريخ تقديم الطلب المستكمل لكافة الشروط

 كل مننوح في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الَول تنتهي الرخصة أو الاعتماد المم 6-

 عد إصدار رخصة جديدة للسنة التالية ، بناء على طلب خطي يقدم لهذه الغاية وب سنة وللمجلس

                                                 
"يقصــد بالمعتمــد: الشــخص الطبيعــي الــذي يكــون  2005ليمــات التــرخيص والاعتمــاد للخــدمات الماليــة لســنة ( فقــرة )أ( مــن تع2نصــت المــادة ) 1

فـي الشــركة أو يمــارس  اً مشــابه عاً فيهــا، أو ممــن يشـغل وضــ فـاً أو موظ ريــاً أو مســؤولًا إدا راً فــي مجلــس إدارة الشـركة أو هيئــة مــديريها أو مـدي واً عضـ
 المستخدمين في الوظائف المكتبية والخدماتية وتلك التي لا علاقة لها بالنشاط المتعلق بالَوراق المالية " صلاحيات مماثلة لديها ولا يشمل ذلك

  2002( لسنة 76رقم )الَردنية ( من قانون الَوراق  المالية 48)أ،ب،ج،د،ه( من المادة ) اتالفقر  2
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تسديد الرسوم اللازمة ، على أن يتم التقدم بطلب التجديد خلال ثلاثين يوماً من بداية السنة   

بة طلبات جديدة وليس تجديداً ،  وإذا كانت هناك أية تعديلات أو الجديدة ، وإلا أعُتبرت بمثا

  تغييرات في المالكين أو المديرين أو المسؤولين الإداريين ، يتقدم طالب التجديد بطلب التعديل 

كافة التعديلات المطلوبة ،  وللمجلس الموافقة عليه شريطة أن يكون الطلب خطياً ومتضمناً 

 . 1لك التغيير والوقائع المتعلقة بذ

للمجلس أن يطلب من المرخص له كفالات بنكية غير مشروطة أو أية ضمانات أُخرى لضمان  7-

 .2الإلتزامات المترتبة عليه لعملائه والمتعاملين معه بالَوراق المالية

ت المالية  شروط تقديم طلب الترخيص والعتماد حسب تعليمات الترخيص والعتماد للخدما -ب

  2005لسنة وتنظيمها 

     إضافة  إلى الشروط والإجراءات المطلوبة للاعتماد والترخيص بموجب قانون الَوراق المالية  

 -اشترطت التعليمات الخاصة بالاعتماد والترخيص للخدمات المالية ما يلي:

أن يكون طالب الترخيص بنكاً او شركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو شركة ذات مسؤولية  -1

 . 3دودة تنحصر غاياتها بأعمال الخدمات المالية والحافظ الَمين مح

وبذلك نلاحظ  أنه على الرغم من أن المشرع الَردني وعند تعريفه للوسيط المالي لم يميز بين   

، إلا أن التعليمات الخاصة بالترخيص والاعتماد آنفة الذكر 4الشخص الطبيعي والشخص المعنوي 

ترخيص شخصياً معنوياً ، إضافة إلى ذلك  حددت ذات التعليمات أنواع ألزمت بأن يكون طالب ال

معينة من الشركات كما واشترطت أيضا أن تكون غايات هذه الشركات تتعلق بأعمال الوساطة 

                                                 
 0022( لسنة 76( من قانون الأوراق  المالية الأردني رقم )49المادة ) 1
 2002( لسنة 76( من قانون الأوراق  المالية الأردني رقم )50المادة ) 2

عمال الحفظ أ الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها بأنه "الشخص الاعتباري الذي يمارس مات الحافظ الامين حسب تعريف تعلي 3
 مين للأوراق المالية "الَ

الشخص الذي يمارس شراء الَوراق  المالية "الوسيط المالي  2002( لسنة 76رقم ) الية الأردني الم( من قانون الَوراق 2فت المادة )عر  4
 "وبيعها لحساب الغير 
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والحفظ الَمين  والزمت البنوك في حال طلب الترخيص ، أن تكون أعمال الوساطة من خلال شركة 

 . 1وكة لها بالكامل وساطة تابعة أو حليفة أو ممل

اشترطت التعليمات عدم قيام الشركة بممارسة أي عمل من أعمالها إلا من خلال أشخاص  -2

، سواءً للاعتماد الإداري لمزاولة الَعمال 2طبيعيين معتمدين من قبل الهيئة لممارسة تلك الَعمال

مدير أو مسؤول إداري أو  الإدارية والذي يشمل أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو أي

أي موظف فيها ممن تتعلق أعمالهم بالَوراق المالية ، أو الاعتماد الفني الممنوح لمزاولة أي من 

أعمال الوساطة ، أمانة الاستثمار ، إدارة الاستثمار ، الاستشارات المالية ، إدارة الإصدارات ، أمانة 

 .3المجلس  الإصدار ، والحفظ الَمين وأي أعمال أخرى يقررها

أن لا يقل رأس المال المدفوع لطالب الترخيص لَي عمل يرغب في  ممارسته داخل السوق عن  -3

مبلئ معين ،  حيث اشترطت أن يكون رأس مال شركات الوساطة المدفوع  )سبعمائة وخمسين الف 

، وحددت  دينار ( على الَقل للوسيط المالي و )خمسمائة ألف دينار ( على الَقل للوسيط لحسابه

رأس المال المطلوب لشركات الخدمات المالية الَخرى مثل أمانة الاستثمار وإدارته والاستشارات 

 . 4المالية  

 

                                                 
 2005لسنة  ( من تعليمات  الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها4بموجب الفقرة )ب( من المادة ) 1
عتمــاد الَشــخاص إ " تتــولى الهيئــة  2005لاعتمــاد للخــدمات الماليــة وتنظيمهــا لســنة ( فقــرة ) أ ( مــن تعليمــات التــرخيص وا44نصــت المــادة ) 2

 الطبيعيين العاملين في الشركة وفقًا لَحكام القانون والَنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه "
 2005( فقرة )أ،ب( من تعليمات  الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 44المادة ) 3
س مــال أضــمن الفقــرة )ج( مــن المــادة الرابعــة بــأن لا يقــل ر  2005حــددت تعليمــات  التــرخيص والاعتمــاد للخــدمات الماليــة وتنظيمهــا لســنة  4

دينـار لَمـين الاسـتثمار ، مليـون  50000دينـار للوسـيط لحسـابه ،  500000دينـار للوسـيط المـالي ،  750000-1المدفوع عن مبـالئ معينـة 
لَمانــة الاصــدار ، مليــون دينــار  50000دينــار للإستشــارات الماليــة ، مليــون دينــار للتمويــل علــى الهــامش ، 30000ة الاســتثمار ، دينــار لادار 

 للحفظ الَمين 
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أن يقوم طالب الترخيص بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة لَمر الهيئة على أن لا تزيد قيمة  -4

 لبقية الَعمال . ومبالئ أخرى محددة  1دينار  150000الكفالة لَعمال الوساطة عن 

لب خطي للترخيص وفق الَنُموذج المعتمد لهذه الغاية لدى الهيئة ، يحتوي على يتم تقديم ط -5

 -المعلومات والمرفقات التالية :

 . اسم وعنوان الوسيط المالي ومواقع فروعه إن وجدت 

  وعقد التأسيس .2معلومات خاصة بالشركة 

 . طبيعة عمل مقدم الطلب 

 م الطلب  للمهنة .مدة ممارسة مقد 

  قيام أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا في الشركة ، بتقديم شهادات حسن

السلوك ، التي تفيد بأنه لم تصدر عليهم أحكام بجناية أو جنحة مخلة للشرف والَمانة 

 .3والَخلاق العامة وشهر الإفلاس 

 . قائمة بالَعمال المنوي ممارستها من قبل الشركة 

  َسس العامة لإحتساب العمولات أو بدل الخدمات التي سوف يتم استيفاؤها من العملاءال. 

 . تقديم ما يثبت قيام الشركة بوضع رأس المال المطلوب لدى بنك معتمد 

                                                 
ضـمن الفقـرة )ز( مـن المـادة الرابعـة يـتم تقـديم كفالـة بنكيـة غيـر  2005لسـنة حددت تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات الماليـة وتنظيمهـا  1
ــــى م ــــد عــــن أشــــروطة عل ــــار للوســــاطة  ، ،  150000ن لا تزي ــــار لَ 15000دين ــــار لإ 250000مــــين الاســــتثمار ، دين    دارة الاســــتثمار ، دين

 مين دينار للحفظ الَ 250000صدار ، مانة الإلَ 15000دينار للتمويل على الهامش ، 250000دينار للاستشارات المالية ،  10000
 دارة والمفوضين بالتوقيع عضاء مجلس الإأ سماء أوشهادة التسجيل التي تبين  نوع الشركة ورقم تسجيلها 2
 2005لسنة  ( من تعليمات  الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها7لمزيد من التفاصيل راجع المادة ) 3
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 الذي  2ودليل الامتثال 1تقديم النماذج المطلوبة من قبل الهيئة للحصول على التراخيص اللازمة  -6

قوم بها الشركة ، وذلك لضمان رقابة فاعلة على الَعمال المنوي يبين الإجراءات التي ست

 ترخيصها  وأية اتفاقية يوقعها طالب الترخيص مع طرف آخر للقيام بمتطلبات العمل.

لقيام نات المتعلقة بخبرات العمل والإمكانيات المتوفرة لطلب الترخيص ، التي تؤهله لتقديم البيا -7

 بالعمل على الوجه المطلوب.

لهيئة طلب أية معلومات إضافية من مقدم الطلب تتعلق بالسيرة الذاتية ، وسجلِّه وعلاقته ل  -8

 بالشركات الَخرى ، وأية معلومات لازمة تراها الهيئة ، وذلك للتأكد من سمعته المهنية. 

 لهيئة التحقق من المعلومات المقدمة لها من قبل طالب الترخيص. ل -9

يص أو الاعتماد أو رفض أي منهما خلال ستين المجلس بمنح الترخ صدور القرار من قبل -10

قدم ميوماً من تاريخ تقديم الطلب المستكمل لكافة الشروط ، ويعتبر الترخيص لاغياً إذا لم يقم 

 الطلب بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

الَوراق المالية الَردني والمتعلقة بمنح التراخيص  نلاحظ من خلال استقراء نصوص قانون  

والاعتماد  بأن المشرع وضع شروطاً عامة وخطوطاً عريضة لمنح  التراخيص والاعتماد للشخص 

الذي يرغب بالعمل في أي من الخدمات المالية المنصوص عليها بموجبه ، ومن ثم جاءت تعليمات 

مها لتضع تفصيلات تتعلق بتحديد الَشخاص المخولين الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظي

للقيام بهذه الَعمال، والتي حددتها بالشخص المعنوي فقط دون الشخص الطبيعي ، كما وجاءت 

بتفصيلات حول الحد الَدنى لرأس مال الشركات التي ترغب في العمل في مجال الخدمات المالية  

                                                 
لسير وال شوف التنظيمية اللازمة  ر العمل طنموذج إتفاقية التعامل بالأوراق المالية ط نموذج اتح الحساب وكشوف الحساب اللازمة لسي 1

 العمل، ويجوز لمقدم الطلب تزويد الهيئة بالنماذج والكشوف بعد الحصول على الترخيص .
)ودليل الامتثال هو دليل معتمد لدى هيئة  ٢٠٠٥س( من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة \7نص المادة ) 2

 ية من أهم بنوده )ضابط الامتثال ومهامه وواجباته نحو العملاء ، دور ضابط الامتثال في الرقابة ( الَوراق  المال
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بل هذه الشركات ، وذلك لضمان الملاءة المالية لشركات وبيان قيمة الكفالات المطلوب تقديمها من ق

الوساطة ، حيث تعتبر صمام الَمان بالنسبة للمتعاملين مع هذه الشركات ، ولتفادي الخسائر التي 

قد تلحق بهم من جراء التعامل معها في مجال شراء وبيع الَوراق المالية ، ومن هنا يتبين لنا أهمية 

 ن يكون الشخص الذي يمارس أعمال الخدمات المالية شخصاً معنوياً .اشتراط هذه التعليمات بأ

 

 المطلب الثاني

 سوق الأوراق المالية )بورصة عمان(

قبل  بوصفها مؤسسة مستقلة غير ربحية  تدار من 1999آذار  11أُسست بورصة عمان في    

الية في المملكة بموجب الم القطاع الخاص ، ومصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظم لتداول الَوراق

 .1 1997( لسنة 23( من قانون الَوراق المالية المؤقت رقم )23المادة )

ق على النص المتعل 2002( لسنة 76من قانون الَوراق المالية رقم )( 65المادة ) وقد أبقى نص 

 وتكون  اري سوق تداول الَوراق المالية )بورصة عمان ( ككيان يتمتع بالاستقلال المالي والإدبإنشاء 

 عضويتها من الوسطاء الماليين والوسطاء لحسابهم واي جهات أخرى يحددها المجلس .

تتألف الهيئة العامة للبورصة من الَعضاء المسددين لرسوم الانتساب ورسوم الإشتراك السنوية     

سطاء وتدار من قبل سبعة أعضاء ، يمثل ثلاثة منهم شركات الخدمات المالية المرخصة كو  فيها ،

ماليين  ، واثنان منهم ممثلين عن البنوك المرخصة للعمل كوسطاء ماليين أو شركات وساطة مملوكة 

                                                 
المالية  الَوراق على انه )نشأ في المملكة سوق لتداول  1997( لسنة 23المالية المؤقت رقم ) الَوراق ( من قانون أ\23نصت المادة ) 1

ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك  رية ذات إستقلال مالي واداري تسمى ) بورصة عمان ( تتمتع بشخصية إعتبا
 ( ساتذةحد المحامين الَأجراءات القضائية ن تنيب عنها في الإأوالتصرف بها و  موال المنقولة وغير المنقولةبرام العقود وتملك الَإ
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للبنوك ، ويتم تعيين العضوين الاخرين من قبل مجلس المفوضين من ذوي الخبرة في الشؤون المالية 

 والقانونية والاقتصادية .  

لسوق والتي تتلخص بأسهم الشركات المساهمة ويتم تداول عدة أنواع من الَوراق المالية داخل ا

العامة ،  وسندات تنمية حكومية ،  وسندات خزينة  ، وسندات تصدرها المؤسسات العامة أو 

 الشركات المساهمة العامة .

وتعد بورصة عمان هي  الجهة الوحيدة المرخص لها بالعمل كسوق لتداول الَوراق المالية في 

 أكبر أسواق الَوراق المالية في المنطقة التي تسمح بالاستثمار الَجنبي .المملكة  وتعتبر واحدة من 

وما يهمنا في بحثنا هذا هو ما يتعلق بالوسطاء الماليين كأعضاء في البورصة حيث سيتم البحث في 

 شروط ومتطلبات العضوية من خلال فرعين :

 ق .الفرع الَول : شروط ومتطلبات العضوية للوسطاء الماليين في السو 

 الفرع الثاني : شروط تداول الَوراق المالية من قبل الوسطاء الماليين .

 الفرع الأول : شروط ومتطلبات العضوية للوسطاء الماليين في السوق 

يشترط في المتقدم لاكتساب العضوية في السوق المالي ، استيفاء العديد من  الشروط      

النظام الداخلي لبورصة عمان وفق وراق المالية ، أو والمتطلبات والمفروضة إما بموجب قانون الَ

 -حيث سيتم تناول هذه المتطلبات والشروط وفق هذه التشريعات تاليا :
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 2002( لسنة 76قانون الأوراق المالية رقم )شروط ومتطلبات العضوية وفق  -أ

طلبات وشروط ( من قانون الَوراق المالية على أنه " يجوز للسوق تحديد مت70نصت المادة )   

العضوية وله رفض طلب العضوية المقدم من أي شخص أو منعه من العمل لدى أي عضو ،  

وذلك في الحالات التي لا يستوفي فيها ذلك الشخص معايير التدريب أو الخبرة أو الكفاءة 

 المنصوص عليها في الَنظمة الداخلية " 

 -سوق ما يلي :وقد اشترط القانون على المتقدم لطلب العضوية لدى ال

 التدريب أو الخبرة أو الكفاية المنصوص عليها في الَنظمة الداخلية استيفاء مقدم الطلب لمعايير 1-

وبخلاف ذلك يحق للسوق رفض عضوية مقدم الطلب أو منعه  والتعليمات التي يصدرها السوق ،

 .1من العمل لديه

يؤكد وجوب تقيُّده بأنظمة السوق  على العضو الذي تم قبول عضويته في السوق توقيع تعهد 2-

 . 2الداخلية وتعليماته

مترتبة عليه للسوق ، وبخلاف ذلك للسوق إيقاع عقوبات  إلتزام العضو بدفع أي بدل أو مستحقات 3-

  .3الغرامات عليه بما في ذلك فرض

ه الشخص المرتبط به ، وعلي التي تستوجب تأديب العضو أو بتحديد المخالفاتيقوم السوق  4-

 لى أن عأقواله ، والاحتفاظ بسجل الوقائع ،  إشعار أي منهما بالمخالفة مع إتاحة فرصة له لسماع

                                                 
 (2002( لسنة )76لمالية الأردني رقم )( من قانون الأوراق ا70الف رة )م( من المادة ) 1
 (2002( لسنة )76( من قانون الأوراق المالية الأردني رقم )71الف رة )ب( من المادة ) 2
 (2002( لسنة )76( من قانون الأوراق المالية الأردني رقم )71الف رة )ج( من المادة ) 3
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التأديبية ؛ متضمناً التصرفات أو الممارسات التي ثبت أن العضو  يكون قرار السوق بفرض العقوبة

نون ، والَنظمة أو الشخص المرتبط به قد قام بها ، أو امتنع عن القيام بها، مع بيان أحكام القا

للسوق وتعليماته التي قام العضو  والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، وأحكام الَنظمة الداخلية

 .1بالإضافة إلى نتيجة التحقيق والعقوبة المفروضة وأسبابها أو الشخص المرتبط به بمخالفته، 

 (2004النظام الداخلي لبورصة عمان لسنة)شروط ومتطلبات العضوية وفق  -ب

( من النظام الداخلي لبورصة عمان على أنه " تكون عضوية البورصة من 7نصت المادة )  

 الوسطاء الماليين والوسطاء لحسابهم وأي جهات أخرى يحددها المجلس " .

( من ذات التعليمات على عدة شروط يجب أن تتوفر في المتقدم لعضوية السوق 8ونصت المادة )

 -تتلخص بما يلي :

ئة كون الوسيط مرخصاً للمارسة المهنة ، وذلك وفق التشريعات المعمول بها من قبل هيأن ي 1-

 الَوراق المالية ، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول.

أن يكون لديه ولدى كافة موظفيه المؤهلات العلمية والمعرفة والخبرة الكافية التي تؤهلهم لممارسة  2-

ية التقنية اللازمة لضمان قيامه بإجراء عمليات التداول العمل كأعضاء في البورصة، وتوفر البن

من خلال أنظمة البورصة بشكل سليم وملائم ودون انقطاع ، وأن يعمل لديه معتمدان على الَقل 

المالي معتمد واحد فقط في حالة  أن يعمل لدى الوسيط يجوز و لممارسة أعمال الوساطة المالية ،

 .2لحسابهأعمال الوسيط اقتصار الترخيص الممنوح له على 

                                                 
 2002( لسنة 76قم )( من قانون الأوراق  المالية ر70الف رة )ج( من المادة ) 1
 (2004( من النظام الداخلي لبورصة عمان لعام )8الفقرة )أ( من المادة ) 2
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  منيتم تقديم طلب العضوية الخطي على الَنُموذج الذي تعتمده البورصة لهذه الغاية موقعاً  3-

 الشخص و/ أو الَشخاص المفوضين بالتوقيع عنه ، ومتضمناً: 

 لعنوان( والوثائق اللازمة والخاصة بمقدم الطلب وعنوانه كاملًا )الاسم وا المعلومات والبيانات -

 علومات خاصة بالشركة وبنظامها الَساسي .م  -

 نسخة من الترخيص الممنوح له من قبل هيئة الَوراق المالية للمارسة أعمال الوساطة .  -

 معلومات خاصة بمدققي الحسابات ومعلوماتهم .  -

التي  2والإقرارات   1آخر التقارير المالية للشركة إن وجد بالإضافة إلى التوقيع على التعهدات  -

 .  3بها أنظمة البورصةتتطل

يتم إصدار قرار الموافقة على العضوية من قبل مجلس إدارة البورصة أو رفضها مع تعليل 4-  

يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستكملًا كافة المعلومات والبيانات  أسباب الرفض ، وذلك خلال ثلاثين

اء عضوية أي شركة ، إذا تبين أنها ، ويحق للمجلس إلغ4المطلوبة ، ودفع الرسوم المقررة  والوثائق

 . 5قدمت أي معلومات مضللة ، أو غير صحيحة في طلب العضوية

في حال اكتساب العضوية ، يسمح للعضو بتداول الَوراق المالية من خلال البورصة واستخدام  5-

ويجب على جميع مرافقها وفقاً للأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات الصادرة عنها بهذا الخصوص 

                                                 
  .تعهد بالالتزام بأحكام القانون والَنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه 1
قـرار ان جميـع المعلومـات الــواردة إصـة و قـرار بموافقـة الشـركة علـى قيـام البورصـة بتزويـد المعلومـات الخاصــة بالشـركة لَي جهـة رسـمية مختإ 2

 حذف أي معلومات في الطلب يمكن أن تؤثر على قرار البورصة بمنح العضوية  في الطلب صحيحة ودقيقة وأنه لم يتم
 ( من النظام الداخلي لبورصة عمان 9المادة ) 3
 ( من النظام الداخلي لبورصة عمان 10)أ،ب،ج( من المادة ) اتالفقر  4
 ( من من النظام الداخلي لبورصة عمان11المادة ) 5
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العضو البدء في ممارسة أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة ، وبخلاف ذلك يجوز لمجلس 

 .1الإدارة إنهاء عضويته

مالية الَوراق الوعليه فإننا نلاحظ بأن المشرع قد نظم شروط عضوية الوسيط المالي وفق قانون     

ل غير المرخصين وفق هذه التشريعات العم بحيث لا يجوز للوسطاءوالنظام الداخلي لبورصة عمان 

في سوق عمان المالي ، وينطبق هذا الَمر أيضا في حال فقدان الوسيط المالي لعضويته وعدم 

 تجديدها حسب الإجراءات المتبعة لدى هيئة الَوراق المالية وسوق عمان المالي  .

 شروط التداول للأوراق المالية الفرع الثاني : 

ول الَوراق المالية في السوق من خلال وسطاء ماليين مرخصين لممارسة هذا تتم عملية تدا  

 . 2ب( من قانون الَوراق المالية/69العمل، وهذا ما نصت عليه المادة )

ويمثل الوسيط المالي حلقة الوصل بين المستثمر والجهات المصدرة للأوراق المالية حيث تتم 

 .3ون الحاجة إلى لقاءٍ مباشر بين البائع والمشتري عمليات البيع والشراء للأوراق المالية د

وجب وتتطلب عمليات التداول داخل السوق المالي التقيُّد بعدة شروط ومتطلبات والمفروضه إما بم

ات النظام الداخلي لبورصة عمان حيث سيتم تناول هذه المتطلبوفق قانون الَوراق المالية ، أو 

  -: والشروط وفق هذه التشريعات تالياً 

 

                                                 
 ( من من النظام الداخلي لبورصة عمان12المادة ) 1
بما يلي: "لا يجوز التداول في السوق إلا بواسطة عقود  2002( لسنة 76رقم ) الَردني  المالية ون الَوراقب( من قان/69نصت عليه المادة ) 2

تم لحسابهم أو لحساب عملائهم، وفقاً للأنظمة الداخلية للسوق وتعليماته الملزمة لجميع تداول بين الوسطاء، مدوّنة في سجلات السوق وت
 الَطراف المعنية بالتداول".

 (126مرجع سابق ( ص) ال) ،  ، توجان فيصل الشريدة  3
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 2002( لسنة 76روط التداول وفق نصوص قانون الأوراق المالية رقم )ش -أ

سوق نص قانون الَوراق المالية الَردني على شروط تداول الَوراق المالية من قبل الَعضاء في ال

 -التي تتلخص بما يلي : 

 من خلال السوق ما عدم جواز قيام الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه بتدوال الَوراق المالية إلا 1-

 .1لم تكن هذه الَوراق معفاة من هذا الشرط من قبل المجلس

ن في سجلات 2- عدم القيام بأي تداولات داخل السوق إلا من خلال عقود تداول بين الوسطاء تدوَّ

 .2خاصة بحسابهم أو بحساب عملائهم

من أي شخص أو  يحدد السوق متطلبات وشروط العضوية ، وله رفض طلب العضوية المقدم 3-

إضافة إلى . 3وفق الَنظمة والتعليمات الداخلية التي يصدرها السوق منعه من العمل لدى أي عضو 

 .4ذلك منح القانون للسوق صلاحية تحديد المخالفات التي تستوجب العقوبات التأديبية للأعضاء 

واء كانت خطية أو القيود الخاصة بالتداولات في سجلات السوق وحساباته ، سأن يتم تدوين  4-

إلكترونية ، وتعتبر هذه القيود والسجلات وأية وثائق صادرة ، دليلا قانونياً على التداول وذلك 

 .5بالتواريخ المبينة في تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك

 

 

                                                 
  2002( لسنة 76م( من قانون الأوراق  المالية  الأردني رقم )\69المادة ) 1
  2002( لسنة 76رقم ) الأردنيالمالية الَوراق ن ( من قانو ب(  \69المادة ) 2
  2002( لسنة 76رقم ) الأردنيالمالية  الَوراق( من قانون أ \70المادة ) 3
  2002( لسنة 76رقم ) الأردنيالمالية الَوراق ( من قانون ج\70المادة ) 4
 2002( لسنة 76رقم ) الأردنيالَوراق المالية من قانون  (ج\69المادة ) 5
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  2004روط  التداول وفق تعليمات تداول الأوراق المالية لسنة ش -ب 

 ليمات تداول الَوراق المالية على شروطٍ لعمليات التداول التي تتم داخل السوق التينصت تع

 -تتلخص بما يلي:

التداول بالَوراق المالية في البورصة ، إلا من خلال عقود تداول تبرم بين الوسطاء عدم جواز 1-

في العقد ،  لحسابهم أو لحساب عملائهم ، ويحظر أن يكون هناك اتفاق على سعر يخالف ما ورد

 .1وتثبت عمليات التداول بموجب قيود تدون في سجلات البورصة يدوياً أو إلكترونياً 

لا يحق للوسيط المالي التصرف بالَموال والَوراق المالية الخاصة بأي من عملائه، إلا وفقاً 2- 

ام الإتفاقية لَحكام القانون والَنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، وعدم مخالفة أحك

، كما لا يحق للوسيط التصرف بالَوراق الخاصة بعملائه إلا لصالحهم فقط    2الخطية المبرمة معهم 

 . 3حيث لا يجوز له التصرف بها لصالحه أو لصالح الغير

أن يضمن الوسيط ضمن الاتفاقية التي يبرمها مع العميل كافة المعلومات والشروط التي  3-

تعليمات والمتعلقة باسم العميل والوسيط ، وتحديد الخدمات التي سيقدمها الوسيط تتطلبها الَنظمة وال

لعميله ، والعمولات التي سيتقاضاها الوسيط مقابل هذه الخدمات ، وأنواع التفاويض التي يجوز 

للوسيط تنفيذ الَوامر بموجبها ، ولا يجوز للوسيط تقييد أو إعفاء نفسه من مسؤولياته المفروضة 

 .4التشريعات المعمول بها ، وتكون الاتفاقية خاضعة لرقابة البورصة بموجب

                                                 
 ( 2004أ ، ب ( من تعليمات تدول الَوراق  المالية لسنة )\3ص المادة )ن 1
 ( 2004أ ( من تعليمات تداول الَوراق  المالية لسنة )\4نص المادة ) 2
 (2004ب( من تعليمات تدول الَوراق  المالية لسنة )\4نصت المادة ) 3
 ( .2004ة )أ،ب،ج( من تعليمات تداول الَوراق  المالية لسن\5نص المادة )  4
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الخطية أو الهاتفية أو عن طريق البريد الإلكتروني 1يلتزم الوسيط بالحصول على التفاويض -4

)بالمعنى الوارد في قانون المعاملات الإلكترونية المعمول به( من عملائه ليتمكن من التصرف في 

بها بشكل راءً وبيعاً( بالنيابة عنهم ، ويلتزم الوسيط بهذه التفاويض ويحتفظ الَوراق المالية )ش

وعليه أن يثبت في أي وقت 2وتخضع هذه التفاويض لرقابة البورصة متسلسل حسب وقت ورودها 

من الَوقات أن لديه تفويضاً يبين اسم عميله ، اسم الجهة المصدرة ، نوع العملية عدد الَوراق 

 .3ر ، تاريخ التفويض ، وقته ومدة سريانهالمالية ، السع

يلتزم الوسطاء بجميع القرارات الإدارية والتنظيمية والفنية ، الصادرة عن مجلس الإدارة والمدير 5-

 .4التنفيذي واللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات

قانون والَنظمة للبورصة اتخاذ العقوبات بحق المخالفين لهذه التعليمات ، وذلك وفقاً لَحكام ال6- 

والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، بما في ذلك إلغاء العمليات التي جرت خلافاً لَحكام 

 .5بهاالتشريعات المعمول 

باعها من وبذلك فقد حدد قانون الَوراق المالية والتعليمات الصادرة بموجبه ، الشروط الواجب ات    

ل لمالية داخل بورصة عمان ، وذلك لضمان سلامة التعامقبل الوسيط المالي ، لتداول الَوراق ا

 داخل السوق المالي .

 

 
                                                 

 ( 2004أ( من تعليمات تداول الَوراق  المالية لسنة )\7نص المادة ) 1
  2004( من تعليمات تداول الَوراق  المالية لسنة 9نص المادة ) 2
 (  2004أ ، ب ، ج ( من من تعليمات تداول الَوراق  المالية لسنة )6نص المادة ) 3
 . 2004اق  المالية لسنة ( من من تعليمات تداول الَور 41نص المادة ) 4
 . 2004( من من تعليمات تداول الَوراق  المالية لسنة 42نص المادة ) 5
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 المطلب الثالث

 مركز ايداع الأوراق المالية

لَوراق المالية كمؤسسة ذات إستقلال مالي وإداري بموجب قانون ا تم إنشاء مركز إيداع الَوراق    

ال  عن الدور التنفيذي في سوق رأس المالرقابي  ، بهدف فصل الدور 1997 ( لسنة23المالية رقم )

 ويخضع هذا المركز لرقابة هيئة الَوراق المالية وإشرافها .

أبقى على النص الخاص بمركز الإيداع   2002( لسنة 76وبصدور قانون الَوراق المالية رقم ) 

 ( منه .76بموجب المادة ) 

 اولة عدة مسؤوليات منها: المركز الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمز  ويعتبر  

 . تسجيل الَوراق المالية وإيداعها و حفظها و نقل ملكيتها 

  1مزاولة إجراءات التقاص والتسوية للأوراق المالية. 

 . الإشراف والرقابة على أنشطة الَعضاء المهنية 

 . وضع الَنظمة الخاصة باستخدام مرافق وتسهيلات المركز 

 حصائية الخاصة بأعمال المركز .إصدار التقارير والمعلومات الإ 

  2إبداء الرأي حول التشريعات ذات العلاقة بعمله مما يكفل حماية مالكي الَوراق المالية .    

منهم عضوان يمثلان الوسطاء الماليين ، والشركات 3وتتكون إدارة المركز من  سبعة اشخاص ،

تخاب من قبل الهيئة العامة باغلبية يتم تعيينهم بالإنالمرخصة لممارسة أعمال الحافظ الَمين ، 

                                                 
 2002( لسنة 76( من قانون الَوراق  المالية الَردنية  رقم )77المادة ) 1
 2014\3\30تاريخ الدخول للموقع  /http://www.sdc.com.joيداع  الموقع الالكتروني لمركز الإ 2
الخمســة أعضــاء المتبقيــين )عضــوين يمــثلان بــاقي أعضــاء المركــز مــن هــذه المــادة وغيــر مرخصــين لممارســة أعمــال الوســيط المــالي أو الوســيط  3

 .قتصادية يعينهم المجلس ( أو الحافظ الَمين ، ثلاثة أعضاء من القطاع الَهلي من ذوي الخبرة في المجالات القانونية والمالية والا لحسابه

http://www.sdc.com.jo/
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، على أن يقوم بتعيين شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة تتوافر 1الَصوات بالاقتراع السري 

 .2فيه الشروط المطلوبة وفق التشريعات النافذة 

   وسوف يتم البحث في شروط عضوية الوسطاء الماليين حسب أحكام قانون الَوراق المالية من جهة

 ب النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني من جهة أخرى . وحس

 2002( لسنة76ضوية الوسطاء الماليين  في المركز حسب قانون الأوراق المالية رقم )ع -أ 

 :نص قانون الَوراق المالية على شروط عضوية الوسيط المالي في المركز والتي تتلخص بما يلي 

إلزامية للشركات المساهمة العامة ، والمصدر العام  ،  والشخص تكون العضوية في المركز 1- 

الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو الحافظ الَمين ، وأي 

ولا يجوز لَي شخص الجمع بين عضوية  3جهة أخرى يحددها مجلس مفوضي هيئة الَوراق المالية

 .4لس إدارة السوق مجلس إدارة المركز وعضوية مج

على العضو الذي تم قبول عضويته في المركز توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيُّده بأنظمة المركز  2-

الَنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز أو  الداخلية وتعليماته ، ويعتبر عدم الإلتزام بأحكام

ه للمركز مخالفة لَحكام هذا أي بدل وأي مبالئ مالية مستحقة علي تخلف عضو المركز عن دفع

 .5القانون 

                                                 
 يداع الَوراق  الماليةإ( فقرة )ج( من النظام الداخلي لمركز 13المادة ) 1
 :الماليــة  ))يمثــل العضــو فــي مجلــس الإدارة شــخص طبيعــي تتــوفر فيــه الشــروط التاليــةيــداع الَوراق إ( النظــام الــداخلي لمركــز 14وفــق المــادة ) 2

ن يكـون أن يكـون قـد أتـم الثلاثـين مـن عمـره، أن يكـون متمتعـاً بالَهليـة الكاملـة ، أجتماعـات الهيئـة العامـة  الشروط المطلوبة لتمثيـل العضـو فـي ا
بعقوبـة تأديبيـة  ن لا يكـون قـد صـدر بحقـه حكـم بجنايـة أو جنحـة مخلـة بالشـرف أو الامانـة أوأحاصلًا على الشهادة الجامعية الَولى حداً أدنـى ، 

 عمل قد انتهت أو انقطعت صلته بـأي منهـا لاسـباب ماسـة بالشـرف أو الثقـة، ن لا تكون خدمته في أي وظيفة أوألاسباب تمس الشرف اوالثقة و 
 ويعتبر قراره بهذا الخصوص قطعياً ((. وللمجلس القيام بالإجراءات التي يراها مناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط

 0022( لسنة 76الفقرة )أ( من قانون الَوراق  المالية رقم ) 3
 2002( لسنة 76الفقرة )ب( من قانون الَوراق  المالية رقم ) 4
 2002( لسنة 76الفقرة )هـ،و( من قانون الَوراق  المالية رقم ) 5
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حسب النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك عضوية الوسطاء الماليين في المركز  -ب 

 20041المهني لسنة 

تكون العضوية في المركز إجبارية للشركات المساهمة العامة ، والشخص الاعتباري المرخص له    

لحسابه ، والحافظ الَمين وأية جهة أخرى يحددها المجلس  بممارسة أعمال الوسيط المالي والوسيط

 .2وذلك بنص القانون 

 -حيث يتم التسجيل لدى المركز وممارسة الوسيط المالي لَعماله كما يلي   :

 ة:يتم تقديم طلب العضوية للمركز وفق الَنُموذج المعتمد مرفقاً كافة المعلومات التالي 1-

 . الصفة القانونية للشركة 

  ان الشركة و رأس المال المصرح و المكتتب به ورأس المال المدفوع .عنو 

 . قرار مجلس هيئة الَوراق المالية بالموافقة على الترخيص 

 . أسماء المعتمدين لدى الوسيط وضباط الارتباط 

 .3ويلتزم الوسيط بإبلاغ المركز عن أي تغيير في المعلومات المقدمة وفق النموذج دون إبطاء      

لصادرة فتح حسابات بنكية لغايات دفع وقبض أثمان الَوراق المالية وفق الَنظمة والتعليمات ا 2-

 عن المركز.

 تسديد مساهمته في صندوق ضمان التسوية المحددة بموجب النظام الصادر لهذه الغاية. 3-

 نه.عات الصادرة تزويد المركز بتعهد يؤكد وجوب تقيده بأنظمة المركز الداخلية والتعليمات والقرار 4- 

                                                 
 2002( لسنة 76رقم ) الَردني أ( من قانون الَوراق  المالية/83( و )80صادر إستناداً لَحكام المواد ) 1
 ( من النظام الداخلي لمركز إيداع الَوراق المالية 7والمادة )2002( لسنة 76لية الَردني رقم )( من قانون الَوراق  الما82المادة ) 2
أ( مـن قـانون /83( و )80الصـادر بالاسـتناد لَحكـام المـواد ) 2004لسـنة ( من النظام الداخلي للعضـوية ومعـايير السـلوك المهنـي 12المادة ) 3

 .2002( لسنة 76رقم )الَردني الَوراق  المالية 
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التسوية  تقديم تعهد بتسديد ما يترتب عليه من التزامات مالية تجاه المركز وتجاه صندوق ضمان 5-

 .فور الطلب

 .1تسديد بدلات انتساب العضوية وبدلات اشتراك العضوية السنوية للمركز -6

صدور قرار من يحظر على الوسيط ممارسة أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه إلا بعد   7-

 .2مجلس الإدارة بقبول عضويته

يلتزم الوسيط المالي بالتقيد بكافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية الصادرة عن المركز وتزويد  8-

 .3المركز بموافقة المجلس على تجديد الترخيص

ذات يلزم الوسطاء الماليين بعضوية صندوق ضمان التسوية الذي نشأ بموجب القانون كشخصية  9-

تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري للأوراق  والذي يهدف إلى 4استقلال مالي وإداري 

المالية ، بالإضافة إلى تغطية العجز في رصيد الَوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق 

ها والتفتيش عليه البائع نتيجة تداول الَوراق المالية في السوق و يخضع الصندوق لرقابة الهيئة واشراف

 والتدقيق على سجلاته. 

 -تنتهي عضوية الوسيط لدى المركز في أي من الحالات التالية: 10-

 إلغاء الترخيص الممنوح له لممارسة الَعمال المرخص له بممارستها. 

 إعلان إفلاسه أو صدور قرار بتصفيته. 

  إلغاء عضويته لدى السوق  . 

                                                 
أ( مـن قـانون /83( و )80صـادر بالاسـتناد لَحكـام المـواد )ال 2004لسـنة من النظام الـداخلي للعضـوية ومعـايير السـلوك المهنـي ( 13المادة ) 1

 .2002( لسنة 76رقم )الَردني المالية  الَوراق 
أ( من قانون /83( و )80لاستناد لَحكام المواد )صادر باال 2004لسنة من النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني ( 14المادة ) 2

 2002( لسنة 76المالية رقم ) الَوراق 

أ( من قانون /83( و )80صادر بالاستناد لَحكام المواد )ال 2004لسنة من النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني ( 15المادة ) 3
 2002( لسنة 76المالية رقم ) الَوراق 

 2002( لسنة 76رقم ) الَردنيالمالية  الَوراق فقرة )أ( من قانون  (90المادة ) 4
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 إنقضاء شخصيته الاعتبارية. 

ها ل استعراض شروط وإجراءات العضوية في المركز وفق التشريعات المعمول بها يتبين بأنمن خلا 

 ليست اختيارية للوسطاء الماليين اللذين يرغبون بالعمل داخل السوق المالي . 

وكذلك النظام الداخلي للسوق على أن الوسيط المالي تكون  1حيث نص قانون الاوراق المالية 

 .2السوق المالي ، وانه جزءً  لا يتجزأ من أعضاء إدارة مركز الإيداع عضويته إجبارية  في 

 

يد من خلال استعراض النصوص المتعلقة بعضوية الوسيط المالي الإجبارية لدى المركز ، يمكن تأك

 لاجزءاً و الدور الكبير الذي يقوم به داخل السوق ، حيث يعتبر من أهم اللبنات الَساسية في تكوينها 

 ويساهم في تنشيطها وازدهارها .، ها يتجزأ من

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 2002( لسنة 76قانون الأوراق المالية الأردني رقم ) 1
 .( النظام الداخلي لمركز إيداع الَوراق المالية  14المادة ) 2
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 الفصل الثالث

 التزامات الوسيط المالي

إلتزام الوسطاء الماليين بإجراء  –كما بيّنا في مبحث سابق  - 1أوجب قانون الَوراق المالية     

و بين  عمليات التداول للأوراق المالية داخل السوق المالي ، من خلال عقود تداول تبرم بينهم

عملائهم  ،  كما ألزمهم القانون بتثبيت هذه العقود وتدوينها في سجلات السوق المالي وفقاً لَنظمته 

 وتعليماته النافذة .   

ويعتبر عقد الوساطة المالية من عقود المعاوضة المُلزمة للطرفين ، بحيث يأخذ فيه كل من 

ى عاتق طرفيه ، فيكون سبب التزامات كل ، ويرتب التزامات متبادلة عل2المتعاقدين مقابلًا لما يعطيه

طرف هو التزامات الطرف الآخر ، مما يتيح لكل من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن 

 ينفذ الطرف الآخر التزامه المقابل . 

وسوف يتم من خلال هذا الفصل البحث في الالتزامات المترتبة على الوسيط المالي وفق     

 -ية ذات الصلة ، وذلك من خلال أربعة مباحث :النصوص القانون

 . المبحث الَول :  التزام الوسيط المالي بضمان سلامة العمليات التي تتم داخل السوق المالي

 المبحث الثاني  : التزام الوسيط المالي بفتح الحسابات للعملاء .

 المبحث الثالث : التزام الوسيط المالي بتنفيذ أوامر العملاء .

 حث الثالث : التزام الوسيط المالي بمراعاة قواعد السلوك المهني . المب

                                                 
  2002( لسنة 76( من قانون الَوراق المالية الَُردني رقم )69نص المادة )  1
كليــة التشــريع ، والمنشــور فــي مجلــة مــداد \الخلــف ، ســليمان خلــف الحميــد ، اثــر الغــبن فــي المعاوضــات الماليــة ، الجامعــة العراقيــة أ،  د .  2

 (377الَداب الصادرة عن الجامعة العراقية ، كلية الآداب )العدد الثالث ( )ص
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 المبحث الأول

 التي تتم داخل السوق المالي التزام الوسيط المالي بضمان سلامة العمليات

يرى جانب من الفقه القانوني بأن المهمة الَساسية للوسيط المالي تنحصر بالتقريب بين طرفي    

عتبر هو بذاته طرفاً فيه ، ولا تترتب عليه التزامات بموجبه ولا يكون مسؤولا العقد نظير أجر ، فلا ي

عن تنفيذه ، كما أنه لا يستحق الَجر المتفق عليه إلا إذا نجح في التوفيق بين أطراف العقد وأدى 

 .  1ذلك إلى إبرامه ، سواء تم تنفيذ هذا العقد أم لم يتم تنفيذه  

  يمتدمة الوسيط المالي بمجرد نجاحه بالتقريب بين طرفي العقد  ولاوحسب الرأي السابق ، تنتهي مه

 التزامه إلى ضمان سلامة العملية أو تنفيذها  . 

وبالرجوع إلى بعض التشريعات العربية ومنها المصري والعراقي ، نلاحظ  أن المشرع المصري نص 

على التزام شركات  1992( لسنة 95( من قانون سوق رأس المال رقم )18صراحة بموجب المادة )

، ولم ينص على التزامه بتنفيذها ، بينما 2الوساطة المالية بضمان سلامة العملية التي تتم بواسطتها 

نلاحظ  أن المشرع العراقي لم ينص على التزام الوسيط المالي بضمان سلامة العملية أو تنفيذها ،  

أو   2004( لسنة 74راق المالية رقم )سواءً كان ذلك ضمن نصوص القانون المؤقت لَسواق الَو 

  3التعليمات الصادرة بموجبه 

 

                                                 
 (   99د. طه، مصطفى كمال ، )المرجع سابق ( )ص    1
علـى "يكـون التعامـل فـى الَوراق الماليـة المقيـدة بالبورصـة بواسـطة  1992( لسـنة 95ن قـانون رأس المـال المصـري رقـم )( مـ18نصـت المـادة ) 2
 العملية التى تتم بواسطتها " ، وتضمن الشركة سلامة لا وقع التعامل باطلاً إالشركات المرخص لها بذلك ، و  حدىإ
 (  2004السوق المالي العراقي لسنة ) وراق المالية فيالتعليمات التنظيمية لتداول الَ 3
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 2وتعليمات تداول الَوراق المالية الصادرة بمقتضاه 1وبالرجوع إلى قانون الَوراق المالية الَردني 

نلاحظ  بأنه لم يتم النص صراحة على التزام الوسيط المالي بضمان سلامة العملية التي تتم بواسطته  

ل المشرع المصري ، إلا أنه بالرجوع إلى تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية كما فع

،نلاحظ بأنها تضمنت التزام الوسيط المالي بإبلاغ العميل بالعمليات المنفذه فور قيامه 3وتنظيمها 

من قبل  بتنفيذها ، وإبلاغه عن العمليات غير المنفذة  فور إنتهاء مدة سريان التفاويض المقدمة له

العميل ، مما يتبين عدم اقتصار دور الوسيط المالي على ضمان سلامة العملية ، بل يتعدى ذلك إلى 

 إلتزامه بتنفيذها لصالح العميل .

وقد ورد في أحد نماذج عقود شركات الوساطة المالية المرخصة والعاملة في بورصة عمّان  نصاً 

الَوراق المالية  التي يحددها العميل وفقاً للتفاويض صريحاً يقضي بحق  شركة الوساطة بالتعامل ب

الممنوحه لها ، دون تحمل الشركة أي خسائر أو أن تشارك في أي أرباح قد تنشأ نتيجة لتنفيذها لهذه 

 ، وبذلك نرى أن شركات الوساطة تلتزم بتنفيذ التفاويض الممنوحة لها من قبل العميل .4التفاويض 

ميل وراق المالية الَردني النافذ  ، وإن لم ينص صراحة على التزام العونلاحظ أن قانون الَ    

بضمان سلامة العملية  ، إلا أنه وضع نصوصا تتعلق بضرورة التحقق من شخص العميل، والتحقق 

لتي ، وا من ملكية الَوراق المالية لذلك العميل ، وأن هذه الَوراق لا توجد أية قيود )موانع( عليها

 حها بالتفصيل لاحقاً ضمن هذا المبحث .سوف يتم إيضا

                                                 
  2002( لسنة 76قانون الأوراق المالية الأرُدني رقم ) 1
  2004ردني لسنة وراق المالية في السوق المالي الَتعليمات تدول الَ 2
  2005( من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية لسنة 17المادة ) 3
حـدى الشـركات المرخصـة والعاملـة فـي سـوق عمـان المـالي ، حيـث إالماليـة )نمـوذج فـتح حسـاب ( وهـي عقد نموذجي لشركة مسك للوسـاطة  4

و الهاتفيـة أوراق الماليـة التـي يحـددها العميـل وفقـا للتفـاويض الخطيـة أو الشـفوية ، نه " للشركة حق التعامل بالَأنصت المادة الثانية من العقد ب
ــاً و الالكترونيــة أو بواســطة الفــاكس الأ،  ــاً  مقدمــة منــه دون أن تتحمــل الشــركة جزئي ربــاح أو أيــة أودون أن تشــارك بــأي نســبة كانــت فــي  أو كلي

 خسائر مادية أو غير مادية ، والتي تنشأ نتيجة لتنفيذها لهذه التفاويض " 
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اخل ومن هنا يتضح  بأن المشرع الَردني ألزم الوسيط المالي بضمان سلامة العمليات التي تتم د   

 ن قبلالسوق المالي ، وإلزمه بتنفيذ العمليات المتعلقة بالَوراق المالية عند حصوله على أوامر م

 عملائه . 

 ها الوسيط المالي داخل السوق ، ضرورة اتخاذ الحيطة والحذروتقتضي الَعمال التي يتولا    

  ،  هالتي يقوم بتنفيذها لصالح عملائبشأن العمليات التي يقوم بإجرائها ، وضمان سلامة الصفقات 

مة الوسيط المالي لضمان سلا الواجب اتخاذها من قبل الإجراءاتبيان ،  وسوف يتم في هذا المبحث

 تنفيذها داخل السوق المالي من خلال مطلبين :العمليات التي يقوم ب

 المطلب الَول :  التحقق من شخص العميل .

 المطلب الثاني : التحقق من ملكية العميل للأوراق المالية وعدم وجود قيود عليها .

 

 المطلب الول

 التحقق من شخص العميل

 

الوسيط المالي بالمصادقة على على إلزام  1ب ( من قانون الَوراق المالية  \63نصت المادة )   

مسؤولية  صحة تواقيع العملاء  ، وذلك بعد التثبت من هويتهم وأهليتهم للتعاقد ، على أن يتحمل

 . صحة تلك التواقيع

 

                                                 
عتمـد عنـد تعاقـده مـع عملائـه و مأ" علـى كـل مـرخص لـه  2002( لسـنة 76رقـم )قانون الَوراق الماليـة الَُردنـي ب ( من \63نصت المادة )  1
ن يتحمـل المـرخص لـه أهليتهم للتعاقـد علـى أ وراق المالية لصالحهم ، المصادقة على صحة تواقيعهم وذلك بعد التثبت من هويتهم و و تعامله بالَأ
 "  و المعتمد مسؤولية صحة تلك التواقيعأ



66 

 

 ويتم تحقق الوسيط من شخص العميل  بالتثبت من هويته الشخصية ، و أهليته للتعاقد وذلك حسب

 -التفصيل الآتي  :

 

  ة العميلالتثبت من هوي–أ 

 يلتزم الوسيط المالي بالتثبت من هوية العميل ، من خلال الإثباتات الصادرة عن الجهات    

الرسمية السارية المفعول ،  ففي حال كان العميل شخص طبيعي يتم التثبت من هويته عن طريق 

ل ان العميطلب إظهار )هوية الَحوال الشخصية أو جواز السفر  أو رخصة القيادة ( ،  أما إذا ك

 شخص معنوي ، فيتم التثبت من هويته من خلال شهادة تسجيل الشركة السارية المفعول  المسجلة

 لدى الجهات الرسمية في المملكة  .

  التثبت من أهلية العميل للتعاقد -ب

 سابقاً  على الوسيط المالي التثبت من أهلية العميل للتعاقد ، وذلك كون عقد الوساطة كما أسلفا   

 و عقد ملزم للجانبين بحيث يرتب حقوق وإلتزامات متبادلة بين المتعاقديْن .ه

يعتبر كل شخص أهلًا للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يتم 1وطبقاً لَحكام القانون المدني الَردني    

أن الشخص الذي يبلئ سن الرشد  يكون كامل الَهلية لمباشرة حقوقه تحديدها بحكم القانون ، و 

، وحدد القانون سن الرشد بثماني عشر سنة 2إذا كان متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه  المدنية

                                                 
 7619( لسنة لسنة 43( من ال انون المدني الأردني رقم )116المادة ) 1
 1976( لسنة لسنة 43( من ال انون المدني الأردني رقم )1\43المادة ) 2
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.  فيجب على الوسيط قبل إبرام العقد مع العميل أن يتثبت من أهليته للتعاقد التي   1شمسية كاملة 

  .3 أو عوارضها 2تخوله حق التصرف ، والتثبت بأن العميل لا تعتريه أيٍ من نواقص الاهلية 

ين برمة بإلا ان قانون الَوراق المالية  الَردني لم ينص على الَهلية اللازمة للتعاقد للعقود الم 

 ردني .الوسيط المالي وعميله  ، وبالتالي يتم الرجوع الى القواعد العامة في القانون المدني الَ

إذا قام فاقد، أهلية العميل للتع وعلى الوسيط المالي القيام بكافة الإجراءات اللازمة المتاحة للتثبت من

الوسيط بالتعاقد مع عميل دون التثبت من ذلك وتبين وجود سبب من أسباب نواقص أوعوارض 

ة عن الَهلية لديه كتعاقده مع شخص لم يبلئ سن الرشد وفق القانون  ،  فإنه يتحمل كامل المسؤولي

 الآثار المترتبة على العقد )كالبطلان(   .

حكمة التمييز الَردنية قراراً  قضى ببطلان التصرفات التي تصدر عن القاصر إذا فقد صدر عن م 

 .   4كانت التصرفات التي تصدر عنه ضارة به ضرراً محضاً لعدم بلوغه سن الرشد 

على الرغم من أن القانون حظر التعاقد مع ناقصي وفاقدي الَهلية ، إلا أن هذا الحظر لا يؤخذ على 

 .5ذه الفئة التعاقد من خلال الوصي أو الولي أو القيم إطلاقه  ، فيحق له

 

 
                                                 

 1976( لسنة لسنة 43ردني رقم )( من القانون المدني ال2َ\43المادة ) 1
 كـل مـن بلـئ سـن التمييـز ولـم يبلـئ سـن الرشـد وكـان سـفيهاً "علـى انـه  1976( لسـنة 43ردني رقم )( من القانون المدني ال45َنصت المادة ) 2
 "لما يقررة القانون  هلية وفقاً و ذا غفلة يكون ناقص الَأ
لمباشــرة حقوقــه المدنيــة مــن كــان فاقــد  هــلاً أ لا يكــون  -1"نــه أعلــى  1976( لســنة 43ردنــي رقــم )( مــن القــانون المــدني ال44َنصــت المــادة ) 3

 "للتمييز  وكل من لم يبلئ السابعة يعتبر فاقداً  -2و جنون ، أو عته أالتمييز لصغر في السن 
www.adaleh.info موقـع عدالـة للقـانون  2008\10\6)هيئة خماسية ( تـاريخ  2008\2440ردنية )حقوق( رقم قرار محكمة التمييز الَ 4
  4/4/2014تاريخ الدخول الى الموقع  
وصـياء والقـوام تكـون صـحيحة وليـاء والَالتصـرفات الصـادرة عـن الَ" 1976لسـنة  (43ردني رقـم )( من القانون المدني ال133َنصت المادة ) 5

 "في الحدود التي رسمها القانون 

http://www.adaleh.info/
http://www.adaleh.info/
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 المطلب الثاني

 التحقق من ملكية العميل للأوراق المالية وعدم وجود قيود عليها

ية  اق المالويقصد بالَور رم بين العميل والوسيط المالي ، تعتبر الَوراق المالية  هي محل العقد المب  

 .اول )الَسهم والسندات ( القابلة للتد

  )يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة )أو التوصية المساهمة  ويمكن تعريف السهم بأنه "صك    

وهي صكوك 1وكلمة )السهم( تعني حق الشريك في الشركة ، كما تعني الصك المثبت لهذا الحق " 

 المساهمين في الشركة.وتمثل حقوق  وقابلة للتداول بالطرق التجارية ،2متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة 

 

ويرى جانب من الفقه القانوني ، أن للسهم ثلاثة معاني مختلفة ، إلا أنها تكمل بعضها البعض ،    

فيعتبر السهم حسب المعنى الَول أنه )جزءً من رأس مال الشركة ( ، والمعنى الثاني ينظر له باعتباره 

الث فيعتبر )الورقة المالية التي تثبت عضوية )مجموعة حقوق وواجبات مالك السهم( ، أما المعنى الث

 .3مالكها في الشركة وتندمج بها حقوقه وواجباته منها( 

 

 

                                                 
 (   406د. طه،  مصطفى كمال ، )المرجع سابق ( )ص   1
لســـهم فـــي الشـــركة ا " يكـــون 2002( لســـنة 40والمعـــدل بالقـــانون المؤقـــت رقـــم ) 1997( لســـنة 22( مـــن قـــانون الشـــركات رقـــم )96نصـــت المـــادة )  2

ذا إالحكـم علــيهم  الاشـتراك فــي ملكيـة الســهم الواحـد بحكـم الخلفيــة فيـه لمـورثهم، وينطبــق هـذا المسـاهمة العامـة غيــر قابـل للتجزئـة، ولكــن يجـوز للورثـة
خـلال  ذا تخلفـوا عـن ذلـكإيها و حـدهم ليمـثلهم تجـاه الشـركة ولـدأيختـاروا فـي الحـالتين  نأكثر من سـهم واحـد مـن تركـة مـورثهم، علـى أاشتركوا في ملكية 

  " بينهم دارة الشركة يعين المجلس احدهم منإالمدة التي يحددها لهم مجلس 
 ( 195ردن ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، )صالشركات )دراسة مقارنة( ، عمان / الَ\( .القانون التجاري 2006د. ياملكي ، أكرم ) 3
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أما السندات  فيمكن تعريفها بأنها " صكوك قابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة ، ولها قيمة اسمية 

 .1"  واحدة تمثل قرضاً طويل الَجل يعقد عن طريق الإكتتاب ، ويمثل حق الدائن

 بسداد الجهات المصدرة تتعهد  ديون طويلة الَجل قابلة للتسويق   ويمكن تعريفها أيضا بأنها " 

بالإضافة إلى فائدة ثابتة أو  ، المذكورة  بموجبها الاستحقاق فترة لها ، في نهاية القيمة الاسمية

 2"  ند المحددة في الس الفترة في نهاية أو عائمة ، تسدد على فترات زمنية محددة

والمعدل بالقانون المؤقت رقم   1997( لسنة 22من قانون الشركات رقم ) 116فقد نصت المادة 

كة " أوراق مالية قابلة للتداول يحق إصدارها للشر ، على أن أسناد القرض هي   2002( لسنة 40)

وراق انون الَالمساهمة العامة  أو الشركة المساهمة الخاصة  أو لَي من الشركات التي يجيز لها ق

ول ة للحصالمالية إصدار هذه الَسناد  ويتم طرحها وفقاً لَحكام هذا القانون وقانون الَوراق المالي

 على قرض تتعهد الشركة بموجب هذه الَسناد بسداد القرض وفوائده وفقاً لشروط الإصدار " 

ق ن أوراعول ، كانت عبارة ولا بد من الإشارة إلى أن الَوراق المالية  حسب النظام القديم للتدا   

ل ذات كيان مادي ،  حيث كانت تودع في البنوك وتتم العمليات عليها  كالبيع والشراء والتحوي

يات ة لعملوغيرها ، عن طريق الإستلام والتسليم بين الَوراق المالية  والنقود ، وكذلك الَمر بالنسب

 نقل ملكيتها و إعادة إيداعها .

 

                                                 
 (   429)ص   ، )مرجع سابق (  1988ي ، الدار الجامعية د. طه، مصطفى كمال ، القانون التجار  1
 2014\5\ 1تارنخ الدخول على الموقع  ebooks-http://bookboon.com/en/textbooksالموقع الال تروني  2

      

  Prof .Dr  AP   Faure , bond market :  an introduction      

Bonds may be defined as "Marketable long-term debt obligations of issuers. each issuer undertakes to repay 

the face value at end of the stated redemption maturity period of the bonds plus interest at specified 

intervals or at the end of period and interest rate may be fixed or floating"  

  

http://bookboon.com/en/textbooks-ebooks
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م أنظمة التعاملات الإلكترونية المحوسبة ، وتطور التشريعات التي تبنت نظام ومع البدء باستخدا   

التسجيل المركزي للأوراق المالية في حساب موحد ، الذي ألزم الشركات المصدرة للأوراق المالية 

تم   1والوسطاء الماليون بتسجيل هذه الَوراق لدى جهة مركزية تنظم عمليات تداول الَوراق المالية 

في سجلات مركز الَوراق  اء الكيان المادي للورقة المالية بحيث أصبحت عبارة عن قيد مدون إلغ

وتكون القيود   2ملغاة حكماً فور إيداعها لدى مركز الإيداع ساباته  وتعتبر الَوراق المالية وحالمالية 

ز الإيداع ، دليلًا المدونة في السجلات سواءً الخطية أو الإلكترونية وجميع الوثائق الصادرة عن مرك

 .3قانونياً على ملكية الَوراق المبينة فيه 

ر من ة  أوامويلزم الوسيط المالي بالتثبت من ملكية الَوراق للعميل عند توقيع العقد ، وعند تلقيه أي 

 قبل العميل ، والتأكد من عدم وجود أية قيود عليها  .

عن إجراء أية عمليات عليها  تغل يد الوسيط الماليمالية بحيث وتتنوع القيود التي ترد على الَوراق ال

، وتتمثل بما 4والتي وردت ضمن تعليمات تسجيل وإيداع الَوراق المالية على سبيل الذكر لا الحصر

 -يلي:

 رهن الَوراق المالية   -

                                                 
كليـة الحقــوق \منشـورة  بمجلـة الحقــوق بحــث )تطــور نظـام مسـك حســاب الَوراق الماليـة ( دراســة قانونيـة مقارنـة ، ( 2013فـائق ) د الشـماع  -أ 1
 جامعة البحرين ، العدد الثاني \
))تعتبــر شــهادات ملكيــة الَوراق الماليــة ملغــاة  2004الَوراق الماليــة وتســويتها لســنة  مــن تعليمــات تســجيل وإيــداع (ب)( فقــرة 14تــنص المــادة ) 2

 حكماً فور إيداع الَوراق المالية لدى المركز((
اء يــتم إيــداع الَوراق الماليــة وتحويلهــا ونقــل ملكيتهــا وإجــر  -ا" 2004( مــن تعليمــات تســجيل وإيــداع الَوراق الماليــة وتســويتها لســنة 6تــنص المــادة ) 3

كانــت  تكــون القيــود المدونــة فــي ســجلات المركــز وحســاباته، ســواءً  -ب .قيــود الملكيــة عليهــا بموجــب قيــود توثــق فــي الحســابات المعنيــة لــدى المركــز
اق الماليــة علــى ملكيــة الَوراق الماليــة المبينــة فيهــا، وعلــى تســجيل ونقــل ملكيــة تلــك الَور  قانونيــاً  إلكترونيــة، وأي وثــائق صــادرة عنــه دلــيلاً  خطيــة أو

 "أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك أثمانها وذلك وفق الَسعار وبالتواريخ المبينة في تلك السجلات أو الحسابات وعلى تسوية
ـــــــــــــــــة وتســـــــــــــــــويتها لســـــــــــــــــنة 119نصـــــــــــــــــت المـــــــــــــــــادة ) 4   2004( مـــــــــــــــــن تعليمـــــــــــــــــات تســـــــــــــــــجيل وإيـــــــــــــــــداع الَوراق المالي

تشــمل قيــود الملكيــة علــى الَوراق الماليــة "  2002( لســنة 76الماليــة الَُردنــي رقــم ) أ( مــن قــانون الَوراق/83صــادرة بالاســتناد لَحكــام المــادة )
 "التجميد  -ج–الحجز -ب–الرهن -المودعة على سبيل المثال لا الحصر الحالات التالية أ
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 الحجز على الَوراق المالية    -

 تجميد الَوراق المالية   -

يداع الَوراق المالية وتسويتها على التزام الوسيط ( من تعليمات تسجيل وإ55نصت المادة )    

المالي وقبل إدخال أي أمر بيع على الَوراق المالية ، التأكد أن هذه الَوراق غير مرهونة وغير 

 . 1محجوزة وغير مقيدة بأي  قيد يمنع التصرف المطلق بها  

جيل حدهما للإشارة إلى تسولا بد من التنويه إلى أن مصطلح القيود إستعمله المشرع بمعنيين ، أ

   2004( من تعليمات تسجيل وإيداع الَوراق المالية لسنة 6الَوراق المالية وذلك بموجب المادة ) 

ن ذات ( م119والثاني للإشارة الى معوقات وموانع التعامل بالَوراق المالية وذلك بموجب المادة )

 التعليمات .

 -الَوراق المالية على النحو الآتي  : وسوف يتم تفصيل هذه القيود التي ترد على 

 اول : رهن الأوراق المالية   

لمالية اوراق لم يرد في قانون الَوراق المالية الَردني أو التعليمات الصادرة بموجبه  تعريفاً لرهن الَ

تم يكما س بل اكتفى القانون بتنظيم عملية وضع إشارة الرهن ورفعها ، والَجراءات المتبعة في تنفيذها

 بيانه لاحقاً .

 

                                                 
ي أدخـال إالوسـيط المـالي قبـل على أنـه " يتوجـب علـى  2002وراق المالية وتسويتها لسنة يداع الَإب( من تعليمات تسجيل و \55نصت المادة ) 1
وراق الماليــة المعنيــة فــي حســاب العميــل الــذي تحــت ســيطرته  وأن هــذه كــد مــن وجــود عــدد كــاف مــن الَامــر بيــع لعميلــه علــى نظــام التــداول التأ
 وراق المالية غير مرهون وغير محجوزة وغير مقيدة بأي قيد يمنع التصرف بها " الَ
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نلاحظ أن المشرع وضع احكاماً للرهن التأميني والرهن  1وبالرجوع إلى القانون المدني الَردني 

( من القانون المدني الَردني على أن الرهن التأميني " عقد به 1322الحيازي  حيث نصت المادة )

ضاه أن يتقدم على الدائنين يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقت

 العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون "

د ي( من ذات القانون أن الرهن الحيازي هو " احتباس مال في يد الدائن أو 1372ونصت المادة ) 

 سائر الدائنين "عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه كله أو بعضه بالتقدم على 

( ، وقضت المادة 67-60فقد قام بتنظيم الرهن التجاري ضمن المواد ) 2أما قانون التجارة الَردني

 ( منه بأن هذا النوع من الرهن يؤمن بموجبه دين تجاري . 60)

( من قانون التجارة الاردني  " يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على 2\61ونصت المادة )

 لتأمين تسجل في سجلات المحل الذي أصدر السند وعلى السند نفسه " سبيل ا

ويرى جانب من الفقه القانوني بأنه لا يمكن تطبيق النصوص المتعلقة بالرهن التأميني والرهن 

الحيازي  على رهن الَسهم ، كون السهم ليس عقاراً لينطبق عليه أحكام الرهن التأميني  ولا  توجد 

 .3حيازة ( الَوراق المالية ، بالنسبة للدائن المرتهنفائدة من احتباس )

ويرى هذا الجانب من الفقه بأن ما يتعلق بنصوص القانون التجاري ، يمكن تطبيق  أحكامها على 

( المشار اليه سابقاً هو الَقرب 2\61الديون التجارية دون الديون المدنية ، فيبقى نص المادة )

 .4رة عن الشركات بالَسهم ، تندرج تحت مفهوم السند الاسمي للتطبيق  وذلك كون الَسهم الصاد

                                                 
 1976( لسنة 34ردني رقم )القانون المدني الَ 1
 1966( لسنة  12ردني رقم ) قانون التجارة الَ 2
 ( 226،227ياملكي ، أكرم ، )المرجع السابق(  )ص 3
 ( 227ياملكي ، أكرم ،  )المرجع السابق(  )ص 4
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وترى الباحثة ضرورة تضمين النصوص التي تنظم اجراءات رهن الَوراق المالية الواردة ضمن 

ءات التشريعات ذات العلاقة  ، تعريفاً واضحاً لماهية ذلك الرهن ، وعدم اقتصارها  على الإجرا

 المتبعة لتنفيذه  .  

الَوراق المالية المصدرة من قبل الشركات المساهمة العامة والمودعة لدى مركز إيداع  يتم رهن  

الَوراق المالية  ، بتثبيت إشارات الرهن عليها ، كما يتم رفع الرهن عنها ، وفقاً للإجراءات 

ية  والمتطلبات الَصولية وطبقاً للتشريعات الناظمة لَعمال المركز ومهامه . وتعتبر الَوراق المال

أما الَوراق التي لا تكون    1المودعة لدى المركز هي وحدها الَوراق المالية  القابلة لعمليات الرهن

مودعة لدى المركز  فيبقى المصدر )الشركة المصدرة للأوراق المالية ( مسؤولًا عن تثبيت إشارة 

 .2الرهن أو رفعها عنها 

، ولا يعتبر الرهن 3حالات رهناً من الدرجة الَولى ويكون رهن الَوراق المالية  المودعة في جميع ال 

  .4نافذاً ما لم يتم تسجيله وتثبيته في سجلات مالكي الَوراق المالية  المودعة لدى المركز

التي يراد رهنها أن تكون مودعة في السجل المركزي لدى مركز إيداع  ويشترط في الَوراق المالية

 .5يدة بأي قيد ملكية يمنع التصرف بها الَوراق المالية  ، و أن لا تكون مق

 

 
                                                 

ودعتة لتدى المركت، هتي تعتبتر الأوراق الماليتة المو  2004م( من تعليمات تسنيل وانداع الاوراق المالية وتسونتها لسنة \121نص  المادة ) 1

 "  وحدها الأوراق المالية ال ابلة لعمليات الرهن
نب تى المصتدر مستؤولا  عتن وضتع إ تارات قيتود و  2004م( من تعليمات تسنيل وانداع الأوراق المالية وتسونتها لستنة \122نص  المادة ) 2

المودعتة ولحتين إنتداعها لتدى  ذات العلاقة بالأوراق الماليتة ييتر المحاكم ودوائر التنفيذ والنهات الرسمية المل ية اي سنلاتي بموجب قرارات

 و المرك،
ن تون رهتن الأوراق الماليتة المودعتة اتي جميتع و 2004ب( من تعليمات تسنيل وإنداع الأوراق المالية وتستونتها لستنة \121نص  المادة ) 3

 "الحالات رهنا  من الدرجة الأولى دون سواها
نعتبر الرهن نااذا  ما لتم نتتم تستنيلي وتثبيتتي اتي  و لا2004تعليمات تسنيل وإنداع الأوراق المالية وتسونتها لسنة  د( من\121نص  المادة ) 4

 و سنلات مال ي الأوراق المالية المودعة لدى المرك،
 2014\5\5تارنخ الدخول للموقع  https://www.sdc.com.joالموقع الرسمي لمرك، إنداع الأوراق المالية  5

https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=50
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 -وسوف يتم تناول رهن الَوراق الماليه من خلال نقطتين :

 ضع إشارة الرهن على الَوراق المالية  و  -النقطة الَولى 

 فع إشارة الرهن عن الَوراق المالية ر  -النقطه الثانية 

  ضع إشارة الرهن على الأوراق الماليةو  -النقطة الأولى 

سب حرهن الَوراق المالية  حسب الَنظمة المتبعة :  فأما أن يتم الرهن  نوع أساليب عملياتتت  

ل من خلا النظام الإلكتروني ، أو يتم لصالح البنوك التي لا تعمل على النظام الإلكتروني أو أن تتم

 مركز إيداع الَوراق المالية  مباشرة ، وحسب التفصيل الآتي :

 .  المالية الإلكترونينظام رهن الأوراق  1- 

قام مركز إيداع الَوراق المالية بتطوير نظام الرهن الإلكتروني لخدمة العملاء وإتمام العمليات 

الخاصة بهم بمنتهى السهولة واليسر ، حيث أتاح هذا النظام إدخال  حركات الرهن على الَوراق 

وتدقيقها وتثبيتها ،   ويمكن تلخيص المالية العائدة للعملاء من خلال تخزين حركات الرهن المدخلة 

 -بما يلي : 1عمل هذا النظام

 على  الجهة المرتهنة بإدخال حركات تثبيت إشارة الرهن من خلال شاشة الرهن وذلك تقوم

يانات المعلومات والب الَوراق المالية العائدة لعملائها مباشرةً ، بحيث يتوجب إدخال جميع

 ين وتثبيت الحركة .المطلوبة ضمن الشاشة، ومن ثم تخز 

                                                 
وراق يــداع الَإوالصــادر عــن المــدير التنفيــذي لمركــز  2006\6\21بتــاريخ  2006\21وراق الماليــة بموجــب التعمــيم رقــم صــدر نظــام رهــن الَ 1

 المالية عطوفة السيد سمير جرادات .
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  كل من الراهن والجهة المرتهنة،  يتم طباعة طلب الرهن من خلال النظام وتوقيعه من قبل

به جميع الوثائق والمستندات المطلوبة، على أن  ومن ثم يتم تزويد المركز بهذا الطلب مرفقاً 

الَوراق  تقوم الجهة المرتهنه بالمصادقة على صحة توقيع الراهن دون تحمل مركز إيداع

 مسؤولية من جراء ذلك . المالية أي

 بترحيل الحركة في حال استلامه لطلب الرهن واستيفاء كامل الشروط والوثائق يقوم المركز 

هذه الَوراق  المطلوبة، وذلك بعد التأكد من كفاية رصيد الَوراق المالية المراد رهنها ، وأن

  .المالية غير مقيدة بأي قيد ملكية

 المالية" الجهة المرتهنة من إدخال وترحيل حركات رفع إشارة الرهن  ام رهن الَوراقيُمكِّن "نظ

شاشة  لصالحها على الَسهم العائدة لعملائها مباشرةً ودون تدخل المركز من خلال المثبتة

العائدة للعميل الى  فك الرهن، وفي هذه الحالة تقوم الجهة المرتهنة إعادة الَوراق المالية

 .زي أو إلى حساب العميل لدى الوسيطالسجل المرك

  يُمكِّن النظام الجهة المرتهنة من الإستعلام عن حركات الرهن وتفاصيل سجل الحسابات

 .المالية أو حسب العميل أو حسب الجهة المرتهنة  حسب الورقة

 ويعتبر هذا النظام نقلة نوعية في سوق الَوراق المالية الَردني ، من حيث سهولة وسرعة إجراء

 العمليات التي تتم على الَوراق المالية داخل هذا السوق .

 .الرهن لصالح البنوك التي ل تعمل على النظام الإلكتروني 2-

نظام الرهن  يتم رهن الَوراق المالية المودعة لدى المركز لصالح البنوك التي لا تعمل على   

 -الإلكتروني وفق الإجراءات التالية :
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 ية إلى الغا له القانوني  طلب رهن أوراق مالية حسب النموذج المعتمد لهذهيقدم المرتهن أو وكي

كل من الراهن والمرتهن ، ومصادقة المرتهن على صحة توقيع  المركز ، موقعاً من قبل

 الراهن.

  1يتم  إرفاق مستندات ووثائق ومعلومات معينة. 

  ( 5)رسمي صادر عنه واستيفاء و يقوم المركز بتثبيت إشارة الرهن وإعلام ذوي العلاقة بكتاب

 خمسة دنانير لكل عملية وضع إشارة الرهن على الَوراق المالية .

 .الرهن من خلال مركز الإيداع مباشرة 3-

 يتم رهن الَوراق المالية  من خلال المركز حسب التفصيل الآتي :

 ز الإيداع للتوقيع وكيلهما القانوني حسب واقع الحال بالذهاب إلى مرك يقوم الراهن والمرتهن أو

يرفق في الطلب بعض  المستندات  طلب وضع إشارة الرهن أمام الموظف المختص على

 . 2والوثائق والمعلومات 

                                                 
ن تكــون ســارية المفعــول، كتــاب تغطيــة صــادر مــن كــل مــن الــراهن و المــرتهن ألكــل مــن الــراهن والمــرتهن علـى  وثــائق الإثبــات الشخصــية عــنصـورة )  1

دى المركز، اسـم الـراهن واسـم الجهـة المرتهنـة ، رقـم المركـز لكـل مـن الجهـة الراهنـة والمرتهنـة ، اسـم الورقـة يوضح تفاصيل عملية الرهن المراد إتمامها ل
المــزودة للمركــز ة ن وثــائق إثبــات الشخصــيأو  ، رســوم طوابــع الــواردات لــوزارة الماليــة الَردنيــة علماليــة المــراد رهنهــا ، إقــرار بــدفالماليــة وعــدد الَوراق ا
ســهم ، تحديــد الجهــة صــاحبة الَحقيــة فــي الَربــاح النقديــة و الَ مســؤولية جــراء ذلــك ية المفعــول ودون تحمــل مركــز الإيــداع ايصــحيحة ومازالــت ســار 

 (المجانية المتفرعة عن الَوراق المالية المراد رهنها 

، كتــاب تغطيــة صـادر مــن الــراهن والمــرتهن، تحديــد  ن تكــون ســارية المفعــولألكــل مــن الــراهن والمـرتهن علــى  وثــائق الإثبــات الشخصــية عــن)صـورة  2
رفقــة والمتعلقــة الَوراق الماليــة المــراد رهنهــا، ويقــر فيــه بــان جميــع الوثــائق الم تفاصــيل العمليــة مــن حيــث اســم الــراهن والمــرتهن والورقــة الماليــة وعــدد

، صـورة عـن سـند .جـراء ذلـك ، رقـم المركـز لكـل مـن الجهـة الراهنـة والمرتهنـة يـة مسـؤوليةأبالشـخص الاعتبـاري سـارية المفعـول ، ودون تحمـل المركـز 
وتوقيـع طلــب الــرهن ، و فـي حالــة توكيــل احـد الَشــخاص لإجـراء معاملــة الــرهن  القـبض صــادر عـن وزارة الماليــة يفيــد باسـتيفاء رســوم طوابـع الــواردات

صـول، كتـاب تغطيـة مـن وكيـل الـراهن / المـرتهن أو كليهمـا منظمـة حسـب الَ الوكالـة تكـون نيابة عن موكله بموجب وكالة عامة أو خاصة فيشترط أن 
لحــال  يتضــمن تفاصــيل عمليــة الــرهن، تحديــد الجهــة صــاحبة الَحقيــة فــي الَربــاح النقديــة والَســهم المجانيــة المتفرعــة عــن الَوراق الماليــة حســب واقــع ا
 المراد رهنها .

https://www.sdc.com.jo/arabic/images/stories/pdf/form_5.pdf
https://www.sdc.com.jo/arabic/images/stories/pdf/form_5.pdf
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=983&Itemid=64
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=983&Itemid=64
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=983&Itemid=64
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=983&Itemid=64
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=982&Itemid=64
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=982&Itemid=64
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  اب رسمي صادر عنه و يستوفي يقوم المركز بتثبيت إشارة الرهن وإعلام ذوي العلاقة بكت

 .1( خمسة دنانير لكل عملية وضع إشارة رهن على الَوراق المالية5المركز )

 فع إشارة رهن الأوراق المالية   ر  -النقطة الثانية 

ة رهن الَوراق المالية إما من خلال مركز إيداع الَوراق المالية  أو من خلال الجه يتم رفع إشارة

 -صيل الآتي :المرتهنة ، وحسب التف

 .الماليةرفع إشارة الرهن من خلال مركز إيداع الأوراق    1-

نحو لى اليتم رفع إشارة الرهن من خلال مركز إيداع الَوراق المالية مباشرة ، حيث يتم هذا الإجراء ع

  -التالي :

  مركز ويرفق يتقدم المرتهن بطلب رفع إشارة الرهن عن الَوراق المالية حسب النموذج المعتمد لدى ال

 2صادر عن المرتهن مرفقاً معه بعض المعلومات والبيانات   مع الطلب كتاب تغطية

  3يلتزم صاحب العلاقة بدفع بدل الخدمات المقررة للمركز.  

   4يقوم المركز برفع إشارة الرهن عن الَوراق المالية المودعة في سجلاته وإعلام ذوي العلاقة بذلك. 

 

 

                                                 
 2014\5\5خول إلى الموقع تاريخ الدhttps://www.sdc.com.jo    الموقع الرسمي لمركز إيداع الَوراق المالية  1
)اســم الــراهن الكامــل ، رقــم المركــز للــراهن ،اســم الجهــة  2004وراق الماليــة وتســويتها لســنة يــداع الَإمــن تعليمــات تســجيل و أ ( \123المــادة ) 2

 (الرهن عنهاالمرتهنة بالكامل ، اسم الورقة المالية المراد رفع إشارة الرهن عنها ، عدد الاوراق المالية المراد رفع إشارة 
 2004ب ( من تعليمات تسجيل وايداع الاوراق المالية وتسويتها لسنة \123المادة ) 3
 2004وراق المالية وتسويتها لسنة يداع الَإج (  من تعليمات تسجيل و \123المادة ) 4

https://www.sdc.com.jo/
https://www.sdc.com.jo/


78 

 

 البنوك(.من خلال الجهة المرتهنة ) رفع إشارة الرهن   2-

ث ي ، حييتم رفع إشارة الرهن من قبل الجهة المرتهنة )البنوك ( من خلال نظام الرهن الإلكترون    

  -يتم هذا الإجراء على النحو التالي :

  تقوم الجهة المرتهنة من خلال نظام رهن الَوراق المالية الإلكتروني  بإدخال وترحيل حركات رفع

المثبتة لصالحها على الَسهم العائدة لعملائها مباشرةً دون تدخل المركز، وفي  حال  ة الرهنإشار 

تجزئة القيمة الاسمية للأوراق المالية المرهونة ، يتم تثبيت إشارة الرهن على الَوراق المالية الناتجة 

س مال عن التجزئة ، أما في حال تخفيض عدد الَوراق المالية المودعة نتيجة تخفيض رأ

المصدر، يتم تخفيض عدد الَوراق المالية المرهونة بنفس النسبة ، ويتم تثبيت إشارة الرهن على 

 .  1الَسهم المجانية وشمول الَرباح النقدية بالرهن ما لم ينص طلب الرهن على خلاف ذلك

 لمستثمر إما وبعد أن يتم رفع إشارة الرهن تقوم الجهة المرتهنة بإعادة الَوراق المالية العائدة ل

   .2المستثمر لدى وسيطه للسجل المركزي أو لحساب

 ثانيا :  حجز الأوراق المالية  

ة الَنظملم يرد تعريفٌ محددٌ لمفهوم الحجز ضمن قانون الَوراق المالية الَردني أو التعليمات و    

 ة .راق الماليالصادرة بمقتضاه ، بل اقتصر النص على الإجراءات المتبعة لإيقاع الحجز على الَو 

وراق أما تعليمات تسجيل وإيداع الَوراق المالية وتسويتها ، عالجت الإجراءات المتبعة لحجز الَ

 لحجز االمالية لدى مركز الإيداع ، حيث يتم حجز الَوراق المالية من خلال المركز، بثبيت إشارات 

                                                 
  2004وراق المالية وتسويتها لسنة يداع الَإا،ب،ج( من تعليمات تسجيل و \126المادة ) 1
 2014\6\7تاريخ الدخول للموقع  https://www.sdc.com.joالرسمي لمركز إيداع الَوراق المالية  الموقع 2
 

https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=50
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ة ى المصدر)الشركة المصدر لديه فقط والمثبته  ضمن سجلاته ، في حين يبق على الَوراق المودعة

دى لمودعة للأوراق المالية (  مسؤولًا عن تثبيت إشارة الحجز أو رفعها على الَوراق المالية  غير ال

 المركز .

 -وسوف يتم تناول الحجز على الَوراق الماليه من خلال نقطتين :

 النقطة الاولى : إجراءات تسجيل الحجز على الَوراق المالية  

  ية : إجراءات رفع الحجز عن الَوراق الماليةالنقطة الثان

 النقطة الولى : إجراءات تسجيل الحجز على الأوراق المالية  

  -تتم إجراءات حجز الَوراق المالية لدى مركز الإيداع حسب التفصيل التالي:

 قوميتم استلام مركز إيداع الَوراق المالية  قرار الحجز من الجهات الرسمية المختصة حيث ي 

 -بعدة  إجراءات تتلخص بما يلي   :

 .التأكد من أن مالك الَوراق المالية  المراد حجزها معرف على قاعدة بيانات المركز -

 .التأكد من أن الشخص المراد حجز أوراقه المالية يملك أوراقاً مالية مودعة لدى المركز -

اول يعها ، بموجب عقد تدإذا وقع الحجز على الَوراق المالية  في نفس اليوم الذي جرى فيه ب -

 .فإن هذا العقد يعتبر نافذاً بين طرفيه
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  1يجب أن يتضمن قرار الحجز على معلومات تتعلق بالبيانات والمعلومات الخاصة بمالك الورقة 

 .2و بيانات تتعلق بالَوراق المالية 

 م الجهات وفي حال عدم  تضمين قرار الحجز المعلومات والبيانات المطلوبة يقوم المركز بإعلا

 .3دون ترتيب أي مسؤولية على المركز من جراء ذلك  الحاجزة بالإجراءات المتخذة من قبله ، 

   تنحصر مسؤولية المركز بتنفيذ منطوق قرار الحجز على الجزء المودع لديه من الَوراق المالية

وتبليغه به فقط ، في حين يكون مصدر الورقة المالية المعني ، والذي يتم تعميم قرار الحجز 

أصولًا ، مسؤولًا عن تنفيذ منطوق قرار الحجز المبلَّئ له ، وذلك بالنسبة للأموال الموجودة لديه 

من أوراق مالية غير مودعة و/أو أرباح الَسهم إن وجدت وبحسب منطوق القرار، وإذا لم يبين 

، وكان القرار   واسم المصدر بشكل واضح قرار الحجز الَوراق المالية  المراد حجزها ونوعها

المبلئ على أي مساهمة من مساهمات  بالحجز بمبلئ محدد ، يتم الحجز على ما يعادل ذلك

 .4الشخص المعني المحجوز على أمواله وفق أسس محددة في التعليمات الصادرة عن المركز 

 

 

 

 
                                                 

 ،وشــهادة التسـجيل لـدى الجهـات الرسـمية للشـخص الاعتبــاري أثبـات الشخصـية للشـخص الطبيعـي إاسـم مالـك الورقـة الماليـة الكامـل وفقــاً لوثيقـة  1
   )تاريخ الميلاد )للشخص الطبيعي ، )م )للشخص الطبيعيسم الَا ،  لجنسية ،قم المركز لمالك الورقة المالية ر 
 ونوع الورقة المالية، واسم المصدر   ،عدد الَوراق المالية المراد حجزها 2

ذا لــم يتضــمن قــرار الحجــز المعلومــات إنــه " أعلــى  2004وتســويتها لســنة الَوراق الماليــة  إيــداعتســجيل و  ب( مــن تعليمــات\130نــص المــادة ) 3
دون ترتيـب أي مسـؤولية  هـذه المـادة يقـوم المركـز بـاعلام الجهـات الحـاجزة بـالاجراءات المتخـذة مـن قبلـه والبيانـات المشـار اليهـا فـي الفقـرة )أ( مـن

 على المركز من جراء ذلك"
 2014\5\7تاريخ الدخول  https://www.sdc.com.joقع الرسمي لمركز إيداع الَوراق المالية المو  4

https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=50
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 النقطة الثانية : رفع الحجز عن الأوراق المالية  

 -: لتاليةاالية برفع إشارة الحجز عن الَوراق المالية حسب الإجراءات يقوم مركز إيداع الَوراق الم  

  1يتم استلام قرار رفع الحجز عن الَوراق المالية  من الجهات المختصة. 

  تبقى مسؤولية المصدر )الشركة المصدرة للأوراق المالية ( قائمة بخصوص رفع إشارات

ى والذي ما زال محفوظاً لديها وعل الحجز على الجزء غير المودع من الَوراق المالية 

 مسؤوليتها الكاملة، و/أو أرباحها حسب واقع الحال.

 لمالية  اتجميد الأوراق  -ثالثا 

يقصد بتجميد الَوراق المالية  منع التصرف بالَوراق المالية  بأي شكل كان بناءً على طلب مالك    

د الَوراق المالية  المملوكة له بناءً على طلب ، حيث يحق لمالك الورقة المالية تجمي2 الورقة المالية

ويعتبر هذا الإجراء من الخدمات التي  ، خطي يقدمه  للمركز وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية

 يقدمها المركز لعملائه المستثمرين ، وسوف يتم تناول تجميد الَوراق الماليه من خلال نقطتين 

 ة النقطه الَولى:  تجميد الَوراق المالي

 النقطة الثانية :  رفع التجميد عن الَوراق المالية 

 

 

                                                 
والتــي تــنص علــى " يــتم رفــع إشــارات قيــود الملكيــة عــن الَوراق الماليــة  2004( مــن تعليمــات تســجيل وإيــداع الَوراق الماليــة وتســويتها لســنة 135بدلالــة المــادة )  1

 المودعة المثبتة في الحسابات المعنية بعد استلام المركز ما يفيد ذلك( 
 2004أ( من تعليمات تسجيل وإيداع الَوراق المالية وتسويتها لسنة \134المادة ) 2
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 النقطة الأولى : تجميد الأوراق المالية 

  -يتم تجميد الَوراق المالية باتباع الإجراءات التالية :   

 وكيـله القانوني بتقديم طلب لتجميد الَوراق المالية  للمركز  مرفقاً  يقوم مالك الورقة المالية أو

 . 1الإثبات الشخصية على أن تكون سارية المفعول وثائق  فيه

 لكل ورقة مالية  ( دنانير5لإجراء معاملة التجميــد بـواقــع ) يقوم المركز باستيفاء العمولة المقررة

 يراد تجميدها .

 النقطه الثانية : رفع التجميد عن الأوراق المالية

 -تالية :يتم رفع التجميد عن الَوراق المالية حسب الإجراءات ال

  يتقدم  مالك الورقة أو وكيله القانوني  بطلب رفع التجميد ، وذلك من خلال النموذج المعتمد

 على ق إثبات الشخصيةوثائ برفع إشارة التجميد عن الَوراق المالية المودعة مرفقاً فيه

 تكون سارية المفعول . أن

  يتم رفع إشارات قيود الملكية عن الَوراق المالية المودعة المثبتة في الحسابات المعنية بعد

 2استلام المركز ما يفيد ذلك

  

                                                 
جـواز ، ادرة عـن دائـرة الَحـوال المدنيـة  البطاقة الشخصـية الصـ :-لرقم الوطني وهي التاليةللشخص الطبيعي الَردني: الوثائق التي تحمل ا  -  1

 غيــر الَردنــي: جــواز الســفر ســاري المفعــول  .الســفر الَردنــي الصــادر عــن دائــرة الَحــوال المدنيــة ، للأبنــاء القصــر شــهادة المــيلاد ودفتــر العائلــة
صـول بالنسـبة الشـركات( شـهادة التسـجيل لـدى الجهـات الرسـمية المختصـة، ومصـدق حسـب الَ ردني )وغير الَ\ ردنيالَ-:للأشخاص الاعتباريين

 .ردنية  الصناديق والجمعيات الخيرية والمؤسسات: شهادة التسجيل أو النظام الداخلي أو قانون   البلديات: قانون البلدياتللشركة غير الَ
 2004لية وتسويتها لسنة ( من تعليمات تسجيل وإيداع الَوراق الما135المادة ) 2

http://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=983&Itemid=64
http://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=983&Itemid=64
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  ل ورقة مالية( دنانير لك5معاملة رفع التجميد بواقع ) يقوم المركز باستيفاء العمولة المقررة لإجراء 

 .عنها يراد رفع التجميد

من خلال إستعراض القيود التي يمكن أن ترد على الَوراق المالية المودعة لدى المركز يتبين لنا    

بأنها جميعها ،  يجب أن تتم من خلال مركز إيداع الَوراق المالية  ، ولا تعتبر نافذه ما لم يتم 

، وعلى  1الَوراق المالية  المودعة لديهتسجيلها وتثبيتها ضمن سجلات المركز الخاصة  بمالكي 

الوسيط المالي قبل قيامه بإجراء أية عملية على الَوراق المملوكة لعميله أن يتثبت من عدم وجود 

هذه القيود  ،  فلا يجوز تحويل الَوراق المالية المودعة المثبت عليها إشارة قيود الملكية أو نقل 

 .2سجلات المركز إذا تم رفع إشارة قيد الملكية  فيملكيتها أو إجراء أي تصرف عليها إلا 

   

 ل مركزلهذا تؤكد الباحثة على أهمية  أن تتم جميع القيود التي ترد على الَوراق المالية من خلا 

قة ثعزيز إيداع الَوراق المالية  ، فلدى الإطلاع على الَهداف الرئيسية للمركز نجد بأنها تتمثل بت

     اء ل بنراق المالية  ، وتمكينهم من متابعة استثماراتهم بسهولة ويسر من خلاالمستثمرين بسوق بالَو 

 الحد من المخاطر المتعلقة بتسوية، بالإضافة الى كزي لحفظ ملكية الَوراق المالية سجل مر 

تتسم  اتداخلية وتعليمات وإجراء وضع أنظمة خلال من المنفذة في البورصة داولالت عمليات

 عة والَمان .بالعدالة والسر 

 

 

 

                                                 
 2004د( من تعليمات تسجيل وإيداع الَوراق المالية وتسويتها لسنة \21المادة ) 1
 2004( من تعليمات تسجيل وإيداع الَوراق المالية وتسويتها لسنة 127المادة ) 2
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 المبحث الثاني 

 التزام الوسيط المالي بفتح حساب مستقل لكل عميل 

يلتزم الوسيط المالي بفتح حساب مستقل لكل عميل من عملائه على نظام المركز الإلكتروني     
ويعرف )بالرقم المرجعي للعميل (  ليعرَّف على ذلك النظام ، ويعتمد هذا الرقم في كافة عمليات 1

تداول الخاصة بهذا العميل ، وعلى الوسيط الالتزام بتضمين رقم حساب ذلك العميل عند إدخاله ال

 .2أمر الشراء أو أمر البيع إلى نظام  التداول

ويتم تعريف العميل وفتح حسابات للأوراق المالية المملوكة له على نظام مركز الَوراق المالية  

ند تعريفه على أنظمة المركز الإلكترونية يسمى  )رقم ، بحيث يصدر  له رقم خاص ع3الإلكتروني 

 4المركز للمستثمر(  ، ولا يجوز إعطاء هذا الرقم لَي عميل آخر 

 وسوف يتم البحث في هذا المبحث من خلال مطلبين  :

 المطلب الَول  : تعريف العميل على أنظمة مركز الإيداع الإلكترونية 

 المطلب الثاني  : فتح حساب للعميل .

 

                                                 
كــد مــن أمــين التو الحــافظ الَأ" علــى الوســيط بأنــه  2004ويتها لســنة ســب( مــن تعليمــات تســجيل وإيــداع الَوراق الماليــة وت\30نصــت المــادة ) 1

   ."  ي تعامل له بالَوراق المالية أجراء إلكتروني  قبل تعريف عميله وفتح حساب له على نظام المركز الإ
حسـاب  علـى " علـى الوسـيط الالتـزام باسـتخدام رقـم2004لسـنة  تسـويتهاتعليمـات تسـجيل وإيـداع الَوراق الماليـة و ج( مـن  \30نصت المـادة ) 2

 لى نظام التداول رقم حساب ذلك العميل " إمر البيع المدخل أو أمر الشراء أالعميل ، وذلك بتضمين 
علــى " يــتم تعريــف المســتثمر وفــتح حســابات 2004لســنة  تســوينهاتعليمــات تســجيل وإيــداع الَوراق الماليــة و ( مــن تعليمــات 22نصــت المــادة ) 3

  " ز من خلال أنظمة المركز الإلكترونيةأوراق مالية له على قاعدة بيانات المرك
أ( علــى أنــه " يصــدر المركــز رقمــاً خاصــاً لكــل مســتثمر عنــد تعريفــه علــى أنظمــة المركــز الإلكترونيــة يســمى رقــم المركــز \23نصــت المــادة ) 4

   "." والفقرة )ب( " لا يجوز إعطاء اكثر من مستثمر نفس رقم المركز للمستثمر
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 المطلب الأول

 تعريف العميل على الأنظمة الإلكترونية لمركز الإيداع

عريف ( من تعليمات تسجيل وإيداع الَوراق المالية  وتسويتها على انه" يتم ت22نصت المادة )    

المستثمر وفتح حسابات أوراق مالية له على قاعدة بيانات المركز من خلال أنظمة المركز 

   ( بأن المركز يصدر رقماً خاصاً لكل مستثمر يطلق عليه  23ت المادة )الإلكترونية " كما قض

 )رقم المركز للمستثمر ( ولا يجوز إعطاء هذا الرقم إلى أكثر من مستثمر .

أ،ب ( من تعليمات تسجيل وإيداع الَوراق المالية وتسويتها على أنه يتم تعريف \26وقضت المادة )

انات المركز إما من خلال المركز مباشرة ، أو من خلال الوسيط المستثمر )العميل ( على قاعدة بي

 .1المالي أو الحافظ الَمين 

ويتم تعريف المستثمر من خلال المركز مباشرة وفق إجراءات معينة ، وذلك بتقديم طلب خطي مرفقاً 

  منه ، ويصدر المركز إشعار تعريف يتم توقيعه من قبل المستثمر اقراراً 2به البيانات المطلوبة 

 بصحة المعلومات .

وما يعنينا في هذا البحث هو تعريف المستثمر من خلال الوسيط المالي ، حيث يتم هذا التعريف 

 -:3وفق  إجراءات تتلخص بما يلي 

  يتقدم العميل بطلب خطي لدى الوسيط المالي لتعريفه على أنظمة المركز الإلكترونية مع إرفاق

 ة .جميع البيانات الوثائق المطلوب
                                                 

  وراق المالية.مين للأعمال الحفظ الَأ لاعتباري الذي يمارس مين: الشخص االحافظ الَ 1
ـــي (  2 )الشـــخص المعنـــوي ( شـــهادة \)الشـــخص الطبيعـــي ( وثيقـــة اثبـــات شخصـــية ، عنوانـــه )الســـكن ، البريـــدي ، الهـــاتف، الفـــاكس ، البريـــد الالكترون

 يد الالكتروني (التسجييل ، عنوان المقر الرئيسي ، عنوانه ) البريدي ، الهاتف، الفاكس ، البر 
 مين .جراءات على الحافظ الَتنطبق هذه الإ 3
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  يقوم الوسيط المالي بتعريف العميل على قاعدة بيانات المركز من خلال نظام المركز

 . 1الإلكتروني  ويلتزم بإدخال جميع البيانات اللازمة 

  يده في حال كان العميل شخصاً معنوياً يقوم الوسيط المالي بالمصادقة على طلب التعريف وتزو

لب ي الطلوبة ، ويتم تثبيت كافة المعلومات الواردة فللمركز ، مرفقاً معه كافة الوثائق المط

 من قبل المركز ويقوم بإعلام الوسيط المالي إلكترونياً بذلك .

  ًون دفي حال كان العميل شخصاً طبيعياً أردني الجنسية ، يتم تعريفه من قبل الوسيط مباشرة

انات فة المعلومات والبيتدخل المركز ، على أن يتحمل الوسيط المالي  كامل المسؤولية عن كا

 الخاصة بالعميل الذي قام بتعريفه على نظام المركز الإلكتروني  .

  يتم توقيع العميل على إشعار التعريف على نظام المركز وتسليمه للوسيط المالي ، ويلتزم 

صحة توقيع العميل  الوسيط بالاحتفاظ بطلب التعريف والإشعار ، مع تحمل الوسيط مسؤولية

 ى نموذجوالتثبت من هوية العميل وأهليته للتعاقد ، ويعتبر ختم وتوقيع الوسيط علعليها المثبت 

سيط ن للو الطلب إقراراً  منه بصحة البيانات الواردة فيه ويستثنى من ذلك المعلومات التي لا يمك

 التحقق منها )كالعنوان( .

  نات تعريف العميل على لا يسأل المركز عن عدم دقة المعلومات أو صحتها أو اكتمال بيا

 قاعدة بيانات المركز . 

 
                                                 

،  انهـا وتـاريخ انتهائهـا ، اللقـب، الجـنسك)اسم العميل ، رقم المركز، نوع العميـل ، تصـنيف العميـل ، نـوع الحسـاب ، رقـم ونـوع الوثيقـة ، تـاريخ صـدور الوثيقـة وم 1
الولي مو ال يم مو وكيتل التفليستة مو المصتفي ط استم  وأو الوصـي أعميل ، رقم حساب العميل ، اسم الوكيل جنسية العميل ، العنوان البريدي ، العنوان الكامل لل

 الأم للشخص الطبيعي ط تارنخ الميلاد للشخص الطبيعي ط الننسيات الأخرى إن وجدت ط ومنة معلومات ن ررها المرك، ( 
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 المطلب الثاني

 فتح حســــــــــاب للعميل

داع يلتزم الوسيط بفتح الحسابات بمختلف أنواعها وحسب مقتضى الحال ، لدى أنظمة مركز إي      

 تداولب الَوراق المالية الإلكترونية ، حيث يتم من خلال هذا الحساب إجراء كافة العمليات الخاصة

 الَوراق المالية  داخل السوق .

  -يتم فتح الحساب للعميل على قاعدة بيانات المركز من خلال عدة خطوات تتلخص بما يلي :و    

 يتقدم العميل بطلب فتح حساب لدى الوسيط المالي بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما.  1-

مل له ركز الإلكتروني قبل إجراء أي تعايقوم الوسيط المالي بفتح حساب لعميله على نظام الم 2-

 بالَوراق المالية.

يلتزم الوسيط باستخدام رقم حساب العميل ، بتضمين ذلك الحساب جميع أوامر البيع والشراء  3-

 . 1المدخل إلى نظام التداول الإلكتروني

 ارية .وتختلف أنواع الحسابات التي يتم فتحها للعميل ، باختلاف رغباته وأهدافه الاستثم 

نص حيث يمكن بيان أنواع الحسابات التي يتم فتحها على نظام المركز الإلكتروني ، والتي تم ال

، وتعليمات  2005عليها بموجب تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 

(  2006لسنة)، وتعليمات التمويل على الهامش  2004وتسويتها لسنة  تسجيل وإيداع الَوراق المالية

  -على النحو الآتي :

                                                 
 . 2004ويتها لسنة سوت الَوراق المالية إيداعتعليمات تسجيل و ( من 30المادة ) 1
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 الحساب النقدي   -

يتم في هذا الحساب شراء وبيع الَوراق المالية  من خلال تسديد قيمتها نقداً في حال الشراء ،     

وقبض ثمنها نقداً في حالة البيع ، مقابل إيصالات يحصل عليها العميل من الوسيط المالي ، ويتم 

 .1ة  المشتراة والمباعة للعميل من خلال هذا الحساب تسوية قيمة الَوراق المالي

 حساب التمويل على الهامش  -

نظم المشرع هذا النوع من الحسابات ضمن تعليمات خاصة وهي  تعليمات التمويل على الهامش 

قيمة الَوراق المالية  في  ( والتي عرفته بأنه  " قيام الوسيط المالي بتمويل جزء من 2006لسنة  )

 2في ذلك الحساب"  تمويل على الهامش بضمانة الَوراق المالية حساب ال

ويقوم   3حيث يقوم العميل بتسديد جزء من قيمة الصفقة التي يرغب بشرائها نقداً )الهامش الَولي ( 

 .4الوسيط المالي بتسديد الجزء المتبقي من الصفقة بضمان الَوراق المالية  التي في حوزته 

التعامل حصول الوسيط المالي على ترخيص من قبل هيئة الَوراق المالية   ويشترط لهذا النوع من 

ويخضع لرقابتها ، ويحق لمجلس مفوضي الهيئة أن يطلب من الوسيط المالي  5ووفق شروط معينة 

حسابات تمويل على الهامش لعملاء جدد ، وذلك في   تمويل إضافي أو فتح التوقف عن منح أي

                                                 
 ٢٠٠٥تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة  ( من 1\22نص المادة )  1
مـــن قـــانون الَوراق الماليـــة   (47ف( و)/12الصـــادرة اســـتناداً لَحكـــام المـــادتين ) 2006( مـــن  تعليمـــات التمويـــل علـــى الهـــامش لســـنة 3المـــادة ) 2

 2002( لسنة 76الَُردني رقم )
للنسـبة  الهـامش مـن مبـالئ ماليـة أو أوراق ماليـة مسـموح تمويلهـا علـى الهـامش وفقـاً  ما يودعه العميل لدى الوسـيط المـالي فـي حسـاب التمويـل علـى 3

 قبل تنفيذ أمر الشراء . المقررة من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش
 (207)( سابق المرجع )التوجان فيصل ’ الشريدة 4
ن  أعمـال التمويــل علـى الهـامش بــأعلـى شــروط تـرخيص الوسـيط المــالي للقيـام ب2006( مـن تعليمــات التمويـل علـى الهــامش لسـنة 4نصـت المـادة ) 5

( 2,250,000للعمل داخل السوق المـالي وأن لا يقـل رأسـمال طالـب التـرخيص المـدفوع عـن ) ارساً كوسيط مالي ومم ترخيص مرخصاً يكون طالب ال
ـــي حقــوق الملكيــة الــى رأس المــال المــدفوع عــن )أدينــار ، و  %(  وأن يقــدم طالــب التــرخيص كفالــة بنكيــة لَمــر هيئــة الَوراق 75ن لا تقــل نســبة صافـ

ن طالـب السـارية المفعـول وأن لا يكـو  ٢٠٠٥لتعليمـات التـرخيص والاعتمـاد للخـدمات الماليـة وتنظيمهـا لسـنة  قـاً وف ( دينـار250,000المالية  بقيمة )
 التــرخيص  قــد ارتكــب مخالفــات جوهريــة لمعــايير المــلاءة الماليــة خــلال الســتة أشــهر الســابقة لتــاريخ تقــديم طلــب التــرخيص ، أن يتــوفر لــدى طالــب

 لممارسة أعمال التمويل على الهامش وإدارة الحسابات الخاصة بهذه . الترخيص القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة



89 

 

السقوف المحددة بموجب تعليمات التمويل على الهامش ، أو ارتكابه  حال تجاوز الوسيط المالي

مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الَوراق المالية   ، أو 

 .1مخالفته للشروط الخاصة بالترخيص الممنوح له لممارسة أعمال التمويل على الهامش 

 الحساب المستقل . - 

، فيتقدم العميل بطلب للوسيط 2اعتباري (  ساب يتم فتحه لشخص واحد فقط ) طبيعي أوهو ح   

المالي بفتح حساب مستقل ، بموجب الاتفاقية المبرمة معه ، فيقوم الوسيط المالي بفتح حساب 

 العميل على نظام المركز الإلكتروني ، قبل البدء بالتعامل بأوراق العميل المالية .

 ك الحساب المشتر  -

   كهو حساب يتم فتحه لشخصين أو أكثر ، بحيث تسجـل ملكيـة الَوراق المالية بالاسم المشتر    

عريف وغالبا ما يتم فتح هذا الحساب من قبل العملاء الذين تكون بينهم مصالح مشتركة .  و يتم ت

ويكون المستثمرين الذين يشكلون عناصر الحساب المشترك بشكل مسبق وإفرادي  كل مستثمر من

،  الحساب لكل منهم )مستقل( وفق أحكام تعليمات تسجيل وإيداع الَوراق المالية  وتسويتها نوع

)مشترك( وتعريفه على  ويحدد اسم الحساب المشترك ونوع العميل )مشترك( وتحديد نوع حسابه

 أنظمة المركز الإلكترونية .

المركز الخاص به  عليه استخدام رقم وإذا كان الوسيط أحد عناصر )الاسم المشترك (، فإنه يتوجب

 . 3 المشتركة مع عملائه وكذلك استخدام رقم حسابه لدى المركز لغايات فتح الحسابات

 
                                                 

 ( 2006( من تعليمات التمويل على الهامش لسنة )10ة )الماد 1
  2004أ( من تعليمات تسجيل وإيداع الَوراق المالية وتسويتها لسنة \35المادة ) 2
 2004ج( من تعليمات تسجيل وإيداع الَوراق المالية وتسويتها لسنة \35المادة ) 3
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 حساب التجزئة   -

اء تجزئة عمليات البيع والشر  هو حساب رئيسي ترتبط به حسابات فرعية ويتم من خلال هذا الحساب

 بين الحساب الرئيسي والحسابات الفرعية .

وفي هذا النوع من الحسابات يتم تعريف كل مستثمر من المستثمرين الذين يشكلون عناصر حساب 

التجزئة كحسابات مستقلة ، واختيار أحد هذه الحسابات أعلاه وتعريفه كحساب رئيسي يقبل التجزئة  

 فقط  وتكون عمليات البيع والشراء باستخدام رقم حساب التجزئة الرئيسي تقبل التجزئة لعناصره 

 .1وتخضع عمليات فتح حسابات التجزئة لموافقة مركز إيداع الَوراق المالية المسبقة 

 

ز وترى الباحثة أن إلزام الوسيط المالي بفتح الحسابات لعملائه ، وتعريفهم على أنظمة المرك

يح تالإلكترونية   تعد وسيلة من وسائل الضمان والَمان لمصالح المستثمرين داخل السوق ، مما ي

لح عة مصاللوسيط المالي ضبط جميع العمليات المتعلقة بتداول الَوراق المالية بدقة متناهية ، ومتاب

 . اليسر و بجميع العمليات المتعلقة بأوراقهم المالية بمنتهى السهوله  عملائه الإستثمارية وإبلاغهم

 

 

 

 

                                                 
 2004وتسويتها لسنة  الَوراق المالية إيداعد( من تعليمات تسجيل و \35المادة ) 1
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 المبحث الثالث

 التزام الوسيط المالي بتنفيذ أوامر العملاء

وحة الممن لتزم الوسيط المالي بالتصرف بالَوراق المالية التي يحددها العميل ، وفقا للتفاويضي     

بل ل من قله سواءً كانت خطية أو شفوية أو هاتفية أو الكترونية ، أو التي تتم بواسطة الفاكس المرس

يها المنصوص علالعميل  وعلى الوسيط المالي الإلتزام بتنفيذ هذه الَوامر ، وعدم تجاوز الشروط 

ضمن العقد المبرم  بينه وبين عميله ، وبخلاف ذلك تترتب على الوسيط المالي مسؤولية تجاه 

 العميل .

ولا يحق للوسيط المالي الإحجام عن عرض أو طلب فيه مصلحة للعميل ، ما لم يكن هناك     

نفسه بصدد الَوراق سبب قانوني صحيح يبرر له هذا الإحجام ، كما لا يمكنه التصرف من تلقاء 

 .  1المالية التي في حوزته العائدة ملكيتها لعملائه ، إلا بناءً على تلقيه أوامر من قبلهم

 وسوف يتم البحث في هذا الالتزام الملقى على عاتق الوسيط المالي تجاه عملائه من خلال    

  -مطلبين :

 لميل وإدخالها على أنظمة التداو المطلب الَول : التزام الوسيط المالي بتنفيذ أوامر الع   

 المطلب الثاني : التزام الوسيط المالي بإبلاغ العميل عن العمليات التي يقوم بها .    

 

 

                                                 
 ( .262( )ص261د.مولود، عبد الباسط كريم ، تداول الَوراق المالية )مرجع سابق ( )ص 1
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 المطلب الول

 التزام الوسيط المالي بتنفيذ أوامر العميل وإدخالها على أنظمة التداول

أ( بأنه "على الوسيط المالي عدم \4بموجب المادة )1نصت تعليمات تداول الَوراق المالية         

التصرف بالَموال وعدم التداول بالَوراق المالية الخاصة بأي من عملائه إلا وفقا لَحكام القانون 

 والَنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وأحكام الإتفاقية الخطية المبرمة معه".

يستخدم الوسيط أموال العميل لتنفيذ  ( من ذات التعليمات بأنه "ب\4كما نصت  المادة )     

 "  عمليات لصالح نفس العميل ولا يجوز استخدامها لتنفيذ عمليات لصالح الوسيط أو لصالح الغير

فق  ويتم إدخال أوامر العملاء إلى نظام التداول الإلكتروني  المعمول به داخل السوق المالي و 

  -إجراءات وشروط محددة تتلخص بما يلي :

ي سجل فم  الوسيط المالي  بتسجيل أوامر البيع والشراء حال ورودها إليه من قبل العميل يلتز  1-

أ( من تعليمات تداول الَوراق المالية  \37خاص يعرف ب) سجل الَوامر ( ، حيث نصت المادة )

ر على أنه " ينحصر بالوسطاء المعتمدين استخدام شاشات التداول الخاصة بالبورصة لإدخال أوام

 اء وأوامر البيع إلى نظام التداول " .الشر 

ورمزها  كمية الَوراق الماليةيجب أن يحدد في أمر الشراء وأمر البيع المدخل إلى نظام التداول  2-

ومدة سريان الَمر ، وجميع المعلومات التي تعتبر ضرورية ، وسعرها ، والرقم المرجعي للعميل

 .2للتنفيذ

                                                 
 2004مات تداول الَوراق المالية لسنة يتعل 1
لَوراق الماليــة فــي ( مــن تعليمــات تـداول ا44الصـادر بالاســتناد لَحكــام المـادة )( مــن مـن دليــل اســتخدام نظـام تــداول الَوراق الماليــة 20المـادة ) 2

 بورصة عمان 
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ظام التداول في أوقات جلسات التداول المعمول بها داخل بورصة يتم إدخال أوامر العملاء إلى ن 3-

حيث تبتديء أوقات جلسات التداول لجميع الَوراق المالية المتداولة في البورصة في تمام ، عمان 

، وتمر جلسات التداول في عدة مراحل  1الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي في الساعة الواحدة ظهراً 

 .  2لام وتنتهي بمرحلة نهاية السوق تبتديء بمرحلة الاستع

يلتزم الوسيط المالي بتثبيت الوقت والتاريخ عند استلام التفويض من العميل وذلك لغايات مراعاة  4-

 . 3التسلسل عند إدخال الَمر إلى نظام التداول

لعميل ، ويتم يلتزم الوسيط المالي بالتقيد بمدة الَمر المحددة بموجب الاتفاقية المبرمة بينه وبين ا 5-

، ولا يحق للوسيط المالي  4إلغاء الَمر الذي يحمل مدة سريان ولم ينفذ خلال الوقت المحدد لتنفيذه 

 إلغاء أي أمر )مفتوح( ومعروض على نظام التداول إلا بأمر من العميل.

ان ك يحظر على الوسيط إجراء أي عملية على ورقة مالية سواءً لصالحه أو لصالح عملائه ، إذا 6-

ي إلا ف قد شرع في إعداد استشارة مالية تتعلق بتلك الورقة ، لحين نشر الاستشارة المالية للجمهور

 -حال تحقق ما يلي:

 .قيام الوسيط المالي بإعداد الاستشارة لإغراضه الخاصة وليس لَغراض نشرها للجمهور 

  5لا يدير استثماراتهم  قيام الوسيط بتنفيذ العمليات بناء على تلقيه أوامر من عملائه الذين. 

 

                                                 
دارة إوتــم تعــديل الوقــت بنــاء علــى قــرار مجلــس  9:30تبتــديء فــي تمــام الســاعة  2011-10-2وقــات التــداول المعمــول بهــا قبــل تــاريخ أكانــت  1

  2014\5\15تاريخ الدخول  http://www.ase.com.jo/arبورصة عمان )دون ذكر رقم القرار( المنشور في الموقع الرسمي لبورصة عمان 
ا مراحل جلسات التداول في بورصة عمـان )مرحلـة الاسـتعلام ، مرحلـة مـا قبـل الافتتـاح ، مرحلـة الافتتـاح ، مرحلـة التـداول المسـتمر ، مرحلـة مـ 2

 ات ، مرحلة نهاية السوق (غلاق ، مرحلة الصفقغلاق ، مرحلة التداول على سعر الإغلاق ،مرحلة الإقبل الإ
" علــى الوســيط أن يقــوم بتثبيـــت التــاريخ والوقــت عنــد اســتلام التفـــويض  2004أ ( مــن تعليمــات تــداول الَوراق الماليـــة لســنة \7نصــت المــادة ) 3

 لمراعاة التسلسل عند إدخال الَوامر إلى نظام التداول بما في ذلك التفاويض لصالح محفظته" 
في الَوراق المالية ( من تعليمات تداول 44لَحكام المادة ) إستناداً الصادر الَوراق المالية ل استخدام نظام تداول ( من دلي32المادة ) 4

 البورصة
  2004لسنة الَوراق المالية أ( من تعليمات تداول \14المادة )  5

http://www.ase.com.jo/ar
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يلتزم الوسيط المالي  بضمان سرية المعلومات الواردة في الاستشارة المالية المعدة للنشر 7- 

 . 1وضمان عدم اطلاع موظفيه )غير المختصين ( على معلوماتها قبل موعد النشر

ين يدير لا يجوز للوسيط المالي تنفيذ أي عملية سواءً لصالحة أو لصالح عملائه )الذ 8-

استثماراتهم( على أي ورقة مالية نشر بشأنها استشارة مالية ، إلا بعد مرور يوم عمل كامل على 

 .2نشرها

يلتزم الوسيط المالي بعدم تنفيذ أي عملية لصالح عملائه إذا كان قد قام بإعطاء صورة مضللة  9-

لب على تلك الورقة وغير صحيحة لَسعار وأحجام ونشاط التداول بشكل يؤثر على العرض والط

 . 3المالية

يلتزم الوسيط المالي بعدم القيام بأي عملية على أي ورقة مالية بناءً على معلومات داخلية  10-

تتعلق بتلك الورقة أو أي أوراق مالية مرتبطة بها ، أو إعطاء أي استشارة مالية بناءً على معلومات 

ي حال علم الوسيط أن هذا الَمر مبنى على داخلية ، أو تنفيذ أي أمر لصالح أي من عملائه ف

 .4معلومات داخلية

ينه لمبرمة بابناءً على ما تقدم ، يلاحظ ضرورة  التزام  الوسيط المالي بتنفيذ بنود الاتفاقية        

 فة وبين  العميل  وإدخال الَوامر التي ترد اليه من عملائه بموجب التفاويض الممنوحة له  بكا

                                                 
 2004لسنة الَوراق المالية ب( من تعليمات تداول \14المادة )  1
 2004لسنة الَوراق المالية تعليمات تداول  ج( من\14المادة )  2
 2004لسنة الَوراق المالية أ،ب( من تعليمات تداول \15المادة )  3
|أ( من تعليمات تداول الَوراق المالية على: " يحظـر علـى الوسـيط القيـام بـأي عمليـة علـى أي ورقـة ماليـة لصـالحه أو لصـالح أي مـن 16نصت المادة ) 4

ومات داخلية تتعلق بتلك الورقة المالية أو أي ورقة ماليـة أخـرى مرتبطـة بهـا" كمـا نصـت الفقـرة )ب( مـن ذات المـادة علـى :" لغايـات على معل عملائه بناءً 
 -:هذه التعليمات، ومع عدم الإخلال بتعريف المعلومات الداخلية الوارد في القانون، تعتبر المعلومات المشار إليها أدناه معلومات داخلية

ارة الماليــة المتعلقــة بنيــة أي شــخص لتنفيــذ عمليــات بيــع أو شــراء بكميــات كبيــرة علــى ورقــة ماليــة معينــة أو قيامــه فعــلًا بتلــك العمليــات ، الاستشــ المعلومــات
ات علومـا نصت الفقر )ج( من ذات المادة :" يحظر على الوسـيط تقـديم أي استشـارة ماليـة لَي شـخص بنـاءً علـى ممالمعدة من قبل الوسيط قبل نشرها" ك

 اخلية".دات داخلية الفقرة )د( من ذات المادة :" يحظر على الوسيط تنفيذ أي أمر لصالح أي من عملائه إذا علم الوسيط أن الَمر مبني على أية معلوم
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ظــام التــداول الإلكترونــي ، حيــث تنحصــر مهمــة إدخــال هــذه الَوامــر بالوســيط المــالي إلــى ن 1اشــكالها 

فيجب على الوسيط المالي الإلتزام بأوامر العميـل )المتعلقـة بعمليـات البيـع والشـراء (   2بنص القانون 

وذلـــك بالتقيـــد بمـــا ورد بالتفـــاويض مـــن حيـــث نـــوع الَوراق وعـــددها ، وتثبيـــت تـــواريخ ورودهـــا لمراعـــاة 

التسلسل لتنفيذ أوامر العملاء   كما يجب عليه  تنفيذ العمليات التي ترد على الَوراق المالية  بما فيه 

مصـــلحة للعميـــل  ، ودون اللجـــوء إلـــى أســـاليب التضـــليل أو التنفيـــذ علـــى الَوراق الماليـــة  بنـــاءً علـــى 

 معلومات داخلية قد تؤثر على العملاء الاخرين .

تصــرف  ساســها الثقــة والَمانــه وعــدم إســاءةقــة الوســيط المــالي والعميــل أوتــرى الباحثــة أن علا      

الوسيط بأموال العميل ، والفائدة المرجوة من الالتزامات التي فرضتها القوانين والتعليمات والَنظمـة ، 

هي ضرورية ضمان سلامة التعاملات بالَوراق المالية  داخل السوق ،  ذلك كـون العميـل لـم يخـول 

ن التــداول فــي الَوراق الماليــة  إلا مــن خــلال وســيط مــالي معتمــد  وبموجــب عقــد مبــرم بينــه لــه القــانو 

وبــين الوســيط  وبــذلك يكــون العميــل قــد خــول الوســيط بموجــب هــذه الاتفاقيــة حــق التصــرف بــالَوراق 

المالية  التي يمتلكها  فيتصرف الوسيط بمعزل عن مراقبة ومتابعة العميل ، ومـن مقتضـيات الَمانـه 

لعدالة أن يتقيد الوسيط بأوامر عملائه وعدم تجاوزها  والتصرف في كافة الَحوال لمصلحة العميل وا

بأمانـة وإخـلاص وعـدم ممارسـة أي مـن أسـاليب الغـش أو التمييـز بـين عملائـه  ، وبشـكل يـؤدي الــى 

 .3تعظيم مصالحهم وتحقيق أهدافهم  الاستثمارية 

 

 

 
                                                 

 )التفاويض الخطية ، الهاتفية ، الشفوية، عن طريق الفاكس ،...(  1
  2004لسنة أ( من تعليمات تداول الَوراق المالية \37المادة ) 2
 ( 2002( لسنة )76( من قانون الَوراق المالية الَُردني رقم )57المادة ) 3
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 المطلب الثاني

ر بتقاري لعميلبإبلاغ العميل عن العمليات التي يقوم بها وتزويد االتزام الوسيط المالي 

 دورية تتعلق بحسابه

م  ميـل ويلتـز يلتزم الوسيط المالي بإبلاغ عميله بكافة العمليات المتعلقة بالَوراق المالية التي يملكهـا الع

 بتزويده بتقارير دورية بتفاصيل حسابه  .

 -هذا الإلتزام القيام بما يلي :حيث يترتب على الوسيط المالي لتنفيذ 

ب الاتفاقيـة إبلاغ العميل بجميع العمليات المنفذة لصالح العميل فور تنفيذ هذه العمليات أو حس 1- 

 .المبرمة بينهما

 .العمليات غير المنفذة لصالح العميل وذلك فور إنتهاء مدة سريان التفاويض المقدمة للوسيط 2-

و أيــاً مــن الَشــخاص المــرتبطين بــه كــان طرفــاً فــي العمليــة المنفــذة إبــلاغ العميــل أن الوســيط أ  3-

 .1لصالح العميل، ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك

يبـين العمليـات  على الوسيط المرخص كمدير استثمار إرسال كشف للعميل الذي يـدير اسـتثماراته 4-

واحدة على الَقل كل شهر ما لم مرة  المنفذة على حساب العميل وأرصدة الحساب من الَوراق المالية

 . 2أقل تنص الاتفاقية المبرمة بينهما على مدة

أشهر على الَقل تبين فيه  يلتزم الوسيط بإرسال كشف حساب لكل عميل من عملائه كل ثلاثة 5-

 .3بها رصيده من الَوراق المالية وتفاصيل حركات تعامله

                                                 
  2004أ( من تعليمات تداول الَوراق المالية لسنة \12المادة ) 1
 2004ب( من تعليمات تداول الَوراق المالية لسنة \12المادة ) 2
 2005الية وتنظيمها لسنة أ( من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات الم\61المادة ) 3
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السـنوية ونصـف السـنوية ، وأي  ببياناتهـا الماليـةتلتزم شركة الوساطة بتزويد عملائها عند طلـبهم  6-

أي تغييــر فــي كبــار مســاهميها أو مالكيهــا أو  تغييـر فــي عضــوية مجلــس إدارتهــا أو هيئــة مــديريها أو

 1أشخاص إدارتها التنفيذية 

وتؤيـــد الباحثـــة الالتـــزام الملقـــى علـــى عـــاتق الوســــيط ، والمتمثـــل بـــإبلاغ العمـــلاء عـــن كافـــة العمليــــات   

ما  ت التي تتم على حساباتهم ، وتكمن الفائدة من ذلك  بأن العميل يكون على دراية كافية بكلوالحركا

ضـمن ييتعلق بحساباته والعمليات التي تتم على أوراقه الماليـة التـي يمتلكهـا داخـل السـوق المـالي ، ممـا 

 له الشعور بالَمان والثقة وضمان تحقيق أهدافه الاستثمارية . 

 المبحث الرابع

 لتزام الوسيط المالي بمراعاة قواعد السلوك المهنيإ

وراق يترتــب علـــى الوســيط الإلتـــزام بجميـــع القواعــد القانونيـــة والَخلاقيـــة المنظمــة لعمليـــات تـــداول الَ   

علـق المالية ، الصادرة عن الجهات المختصة ، منها ما يتعلق بعلاقته مع السوق المالي ، ومنهـا مـا يت

عــاة العقــد المبــرم فيمــا بيــنهم ، حيــث يترتــب علــى الوســيط المــالي الالتــزام بمرا  بعلاقتــه بعملائــه بموجــب

 قواعد السلوك المهني .

ويقصد بقواعد السلوك المهني أو )أخلاقيات المهنة ( في السوق المالي : مجموعة المباديء 

لَعضاء والضوابط للقيم الَخلاقية والصفات الشخصية ، والإجراءات السلوكية التي يتعين على ا

قامة   الاستو الإلتزام بها عند أدائهم لَعمالهم وتعاملاتهم داخل السوق المالي ، والتي تتمثل بالَمانة 

 عية منوالموضو  ومسؤولية ،  بكل تجرد وحياد  المهنة  والتحلي  بالخلق الحميد بكل ما يتعلق بأداء 

                                                 
 2005ب( من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة \61المادة ) 1
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والتشــريعات  والمعــايير  المهنيــة ، حيــث ممارســة الاختصــاص بكــل نزاهــة ، والالتــزام بكافــة القــوانين  

والشــفافية فــي الإعــلان عــن الَهــداف والسياســات والمعــايير المتبعــة للأعضــاء ، وقبــول مبــدأ المســائلة 

في حدود القوانين ، بالإضـافة الـى  السـرية بعـدم إفشـاء أسـرار العمـلاء ومعلومـاتهم والبيانـات المتعلقـة 

 .1بهم

 ل  مطلبين :وسوف يتم بحث هذا الالتزام من خلا 

 المطلب الَول : القواعد التي تنظم علاقة الوسيط بالعميل .

 المطلب الثاني : القواعد التي تنظم علاقة الوسيط تجاه المهنة ومركز الإيداع .

 المطلب الأول

 القواعد التي تنظم علاقة الوسيط بالعميل

تي ية اليها طبيعة العلاقة التعاقدتترتب على الوسيط المالي عدة التزامات تجاه العميل ، تقتض     

لسوق اتربطهما ، حيث تقتضي هذه العلاقة قيام الوسيط المالي  بأداء الاعمال الخاصة بعميله داخل 

ف المالي بمنتهى الَمانه والاخلاص ، والحرص على مصلحة العميل ، وتعزيز الثقة المتبادلة بهد

 وة من العقد .تمكن العميل من تحقيق أهدافه الاستثمارية المرج

قواعد بطة بوسوف يتم بيان أهم الإلتزامات المترتبة على الوسيط والمتعلقة بعلاقته تجاه عملائه والمرت

 -السلوك المهني وفق القانون والتعليمات والَنظمة الصادرة بمقتضاه على النحو الآتي :

 تجنب إعطاء معلومات خاطئة أو مضللة   1-

                                                 
ع تارنخ الدخول للموق http://www.abq.gov.qaالموقع الرسمي للدنوان  \عن قواعد السلوك الوظيفي لدنوان المحاسبة ال طري  1

15\5\2014 

http://www.abq.gov.qa/
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 أن يبينو  المعلومات الموثوقة المتوفرة داخل السوق بكل دقة وموضوعية  يميلتزم الوسيط المالي بتقد  

من و ،  يةعلومات المتوقعة للأوراق المالللعميل المعلومات المعلنة للجمهور بشأن ورقة معينة  ، والم

 ناً منيتناقله المستثمرون فيما بينهم أن شركة معينة ستعلن عن توزيع مبلغاً معيأمثلة ذلك ما قد 

لَرباح للسهم رغم عدم صدور إعلام رسمي من الشركة المصدرة للسهم بهذا الخصوص ، فيترتب ا

 ؤكد .على الوسيط أن يبين لعملائه  بأن هذا النوع من المعلومة متوقع وأنه ليس بمثابة الخبر الم

 -ويمكن تلخيص هذا الإلتزام على النحو الآتي :  

   خداع أو تضليل يتعلق بالَوراق المالية أو أي ممارسة التزام الوسيط المالي بعدم قيامه بأي

 .1محظورة فيما يتعلق بالَعمال المرخصة وفقا لَحكام القانون 

      التزام الوسيط المالي بعدم تنفيذ العمليات الصورية والوهمية وغير الحقيقية التي تتضمن في

 .2تداول يقصد بها إيهام المتعاملين بوجود سوق نشط في الَوراق المالية  حقيقتها عمليات

  التزام الوسيط بعدم القيام بأي تصرف سواءً كان مباشر أو غير مباشر يقصد به إحداث تأثير

تحدث  في أسعار الَوراق المالية ، عن طريق إيجاد سلسلة من العمليات على ورقة مالية معينة

انخفاضاً في أسعار هذه  ياً على الَوراق المالية ، أو تحدث ارتفاعاً أوطلباً أو عرضاً ظاهر 

 .3الَوراق حسب واقع الحال  الَوراق بهدف تشجيع الآخرين على شراء أو بيع هذه

                                                 
 2002( لسنة 76د( من قانون الَوراق المالية الَُردني رقم )\107المادة ) 1
 1999( من معايير السلوك المهني لبورصة عمان لعام 1\أ\3المادة ) 2
 1999( من معايير السلوك المهني لبورصة عمان لعام 2\أ\3المادة ) 3
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  إمتناع الوسيط المالي عن القيام  بكل تصرف أو عمل يقصد منه إعطاء بيانات أو

الشائعات حول ارتفاع أسعار الَوراق تصريحات أو معلومات مضللة وغير صحيحة أو بث 

 .1المالية  أو انخفاضها

 

 المحافظة على الموضوعية في التعامل وعدم استغلال ثقة العميل 2-

يجب على الوسيط المالي من خلال ممارسته لصلاحياته الممنوحه له بموجب العقـد المبـرم مـع    

ث يضـمن مـن خـلال تعاملـه مـع عملائـه  العميل ، أن يتوخى أعلى درجات الإحترافية فـي العمـل بحيـ

ــاً ولــم يــتم تنفيــذ هــذا  الاســتقلالية والموضــوعية ، ومثــال ذلــك قيــام العميــل بإعطــاء الوســيط أمــراً معين

الَمـر، حيــث يجــب علـى الوســيط  إعــلام العميـل  بســبب عــدم تنفيـذه علــى الــرغم مـن قيامــه  بإدخالــه 

 .2حال وروده اليه مع تقديم الإثباتات المتوفرة 

ـــى أي مصـــلحة اخـــرى  ـــى الوســـيط المـــالي تقـــديم مصـــلحة العميـــل عل ، وعـــدم اســـتغلال ثقتـــه   3وعل

فيتوجــب عليــه إبــلاغ العميــل بأحــدث أســعار تــداول الَوراق الماليــة التــي يبــدي اهتمامــاً بهــا ، و تقــديم 

مصــلحة العميــل علــى مصــلحته الشخصــية  والتصــرف بأولويــة تجــاه عملائــه وتحقيــق مصــلحتهم فــي 

 الَول  المقام

 -ويمكن تلخيص هذا الالتزام وفق التشريع الَردني على النحو الآتي :  

                                                 
 1999عمان لعام ( من معايير السلوك المهني لبورصة 3\أ\3المادة ) 1
 ( 15مرجع سابق (  )صالختبار )تداول ( )الدورة التحضيرية لإ 2

3 The Code of Professional Conduct for Authorized Financial Advisers( New Zeland)  ,  

was approved by the Minister of Commerce under section 92 of the Financial Advisers 

Act 2008.  (C Minimum standards of ethical behavior)  (p 7)  
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   التزام الوسيط المالي بعدم القيام بأي عمليات لا تتفق مع الممارسات السليمة في البورصة أو التي

 .1لا تتفق مع أسس السوق العادل والشفاف 

 م بإعلام العميل عن تلك المصلحة واتخـاذ يحظر على الوسيط المالي  تنفيذ أية عملية إلا إذا قا

 .2تحقيق مصلحة العميل ومعاملته بشكل عادل  الإجراءات المناسبة التي تضمن

 

  تقيد الوسيط المالي بتسوية العمليات التي ينفذها بشكل سليم وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول

 .3بها

 ة وإجراءات ملائمة لتنفيذ العمليات وتسويتها التزام الوسيط المالي بمراعاة إعداد أسس وقوائم وأنظم

السجلات والتقارير، ووضع إجراءات إدارية ورقابية داخلية ملائمة ، و أن يحفظ قيوده  وحفظ

 .4 ومعاملاته المالية حسب الَصول المحاسبية المتعارف عليها

  صول على العمولة التزام الوسيط المالي بعدم القيام بعمليات تحريك لمحافظ العملاء لمجرد الح

 .6، وعدم تقاضي أي عمولات تتجاوز الحد الَعلى والَدنى المعتمدة لدى السوق المالي 5 فقط

   ن هذه الاتفاقيات أي نص يقيِّد يحظر على أي عضو بموجب الاتفاقيات التي يبرمها أن يضمِّ

 .7بمقتضاه  رةالواجبات المفروضة عليه بموجب القانون والَنظمة والتعليمات والقرارات الصاد

 المعاملة العادلة للعملاء 3-

                                                 
 1999( من معايير السلوك المهني لبورصة عمان لعام 9\أ\3المادة ) 1
 1999( من معايير السلوك المهني لبورصة عمان لعام 10المادة )  2
 1999( من معايير السلوك المهني لبورصة عمان لعام 5المادة ) 3
 1999لسلوك المهني لبورصة عمان لعام ( من معايير ا6المادة ) 4
 1999( من معايير السلوك المهني لبورصة عمان لعام 7\أ\3المادة ) 5
 1999( من معايير السلوك المهني لبورصة عمان لعام 5\أ\3المادة ) 6
 2004النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني لعام  ( من28المادة )  7
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يجب على الوسيط المالي  معاملة جميع العملاء معاملة عادلة ومتساوية حتى لا يؤدي ذلك إلى    

الإخلال بعدالة سوق الَوراق المالية ، والالتزام بتطبيق أنظمة التداول العامة على كافة عملائه، 

ة ، ومن أمثلة ذلك ضرورة التزامه بتنفيذ أوامر عملائه حسب دون تمييز وبمنتهى العدالة والشفافي

( من 11أفضلية الَسعار والتسلسل الزمني للأوامر المدخلة في نظام التدوال ، وقد نصت المادة )

يتم تنفيذ الَوامر المدخلة إلى نظام التداول حسب  " بأنه  1دليل إستخدام نظام تداول الَوراق المالية

وبذلك لا يجوز أن يقوم الوسيط بتنفيذ أوامر عميل من "، م أولوية وقت الإدخالأفضلية الَسعار ث

 وعلى حساب العملاء الآخرين .،  عملائه وفق مصالح أو فوائد خاصة

 

 المحافظ على سرية معلومات العملاء 4-

ع يترتب على الوسيط المالي التزاماً  بالمحافظة على سرية معلومات العملاء المتعلقة بجمي   

بياناتهم المسجلة على نظام التداول ، ومعاملاتهم داخل السوق بصورة تامة ، وعدم البوح بأي 

( من النظام الداخلي للعضوية 26تفاصيل تتعلق بوضع عملائه المالي ، وتضمنت المادة )

ومعايير السلوك المهني بإلزام العميل بعدم إفشاء أسرار العملاء بكل ما يتعلق بمعلوماتهم 

 .2صة ومعلومات أوراقهم المالية الخا

                                                 
 ( من تعليمات تداول الَوراق المالية في البورصة44م المادة )صادر بالاستناد لَحكا 1
 2004( من النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني لعام 26المادة ) 2
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إلا ان الوسيط قد يضطر إلى البوح بهذه الَسرار في الحالات التي يتطلب القانون والَنظمة    

المرعية ذلك ، في حال حصول الوسيط على معلومات تفيد بأن العميل قد وقع في تجاوزات 

 .1لومات للجهات  المختصة قانونية ،  فيكون الوسيط ملزماً قانوناً بالتبليئ عن هذه المع

 

 

 

 

 المطلب الثاني

 ومركز الإيداع المعايير التي تنظم علاقة الوسيط تجاه المهنة

جاه تكما تترتب على الوسيط المالي عدة التزامات تجاه العميل ، تترتب عليه أيضا التزامات     

هام القيام بجميع  الم المهنة ، بوصفه شخصاً مهنياً متخصصاً وحريصاً ، الَمر الذي يتطلب منه

لاء الموكلة اليه بكل الوسائل التي تعكس إيجابياً على سمعة المهنة ، لكسب ثقة الجمهور والعم

 للتعامل داخل السوق .

 -وسوف يتم بيان أهم الالتزامات المترتبة على الوسيط حيال المهنة على النحو الاتي :

 هنةعدم القيام بأي عمل ينعكس سلباً على سمعة الم1-

                                                 
ي شـخص أعلـى "يعتبـر مخالفـة لاحكـام هـذا القـانون قيـام 2002( لسـنة 76ج( مـن قـانون الَوراق الماليـة الَُردنـي رقـم )\108نصت المادة ) 1

 فشاء المعلومات الداخلية لغير مرجعه المختص أو القضاء "إ -مما يلي : ...جبأي 
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يترتب على الوسيط المالي المرخص لممارسة المهنة مسؤولية أية تبعات تترتب على إخلاله    

بأنظمة أو أخلاق المهنة ، ويكون مسؤولًا عن زيادة ورفع مستوى الثقة العامة من العملاء 

 والمستثمرين. 

 -هذا الالتزام على النحو الآتي :ويمكن تلخيص  

 سلباً على المنافسة ، وذلك بالتلاعب بنسب العمولات أو ببدل الخدمات  التزام الوسيط بعدم التأثير

التي يتقاضاها من العملاء أو الحد من الخدمات المقدمة سواءً كان ذلك بشكل منفرد أو بالتواطؤ 

 . 1مع الغير

  عدم التأثير سلباً بأي شكل من الَشكال على سوق رأس المال سواءً كان ذلك بشكل منفرد أو

 . 3، وعدم المس بسمعة أي عضو آخر داخل السوق 2طؤ مع الغيربالتوا

   يلتزم الوسيط المالي بعدم مخالفة متطلبات الترخيص الواردة في القانون والَنظمة والتعليمات

الَوراق المالية رفض طلب والقرارات الصادرة بمقتضاه ، حيث يحق لمجلس مفوضي هيئة 

ممنوح في حال ارتكابه للمخالفات المنصوص  ي ترخيصأالمقدم من الوسيط أو إلغاء  الترخيص

 .4عليها في القانون 

  على الوسيط المالي الحفاظ على سرية المعلومات والَنشطة المتعلقة بالبورصة، ويحظر عليه

الإفصاح عن هذه المعلومات والَنشطة بأي شكل بغض النظر عن أهميتها واستخدام هذه 

 .5اصة أو لمصلحة الغيرالمعلومات والَنشطة لمصلحته الخ

                                                 
 2002( لسنة 76ج( من قانون الَوراق المالية الَُردني رقم )/56المادة ) 1
 2002( لسنة 76د( من قانون الَوراق المالية الَُردني رقم )/56المادة ) 2
  1999الخاصة ببورصــــة عمـــــان لعــــــام تعليمات معايير السلوك المهني ( من 3/4المادة ) 3
 ( لسنة76( من قانون الَوراق المالية الَُردني رقم )58المادة ) 4
 1999أ( من معايير السلوك المهني لبورصة عمان لعام \12المادة ) 5
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 تجنب التعامل في المعلومات السرية الداخلية وترويجها 2-

  يلتزم الوسيط المالي بعدم بث المعلومات السرية الداخلية لَي شركة مصدرة للأوراق المالية

ر ر وقراوالمقصود بالمعلومات السرية ) المعلومات الحساسة والهامة للشركة ( التي قد تؤثر على خيا

كما  مستثمر ، كالَرباح والخسائر ، أو شراء أصول جديدة ، أو التخلف عن أداء مبالئ مستحقة ،ال

 يلتزم أيضا بعدم بث المعلومات غير المعلنة للجمهور .

 -ويمكن تلخيص هذا الالتزام على النحو الآتي :

  نجاح تلك الَعمال التزام الوسيط المالي بعدم البوح بطبيعة الَعمال التي يمارسها المصدر أو مدى

 .2أو التوقعات المستقبلية له 1أو الَوضاع المالية للمصدر 

  قيام الوسيط المالي بتداول أوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بناءً على معلومات داخلية أو

سرية  لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره ، بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة السوق 

 .3موظفيه و إفشاء المعلومات الداخلية لغير المرجع المختص أو القضاءوالمركز و 

 توفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة للممارسة الأعمال      2-

ية ة والمالالفنييلتزم الوسيط المالي لقيامه بأعماله بكفاية عالية ، أن يقوم بتوفير الموارد البشرية و   

لَنظمة القوانين وا مع ن يقوم  بتنظيم أعماله بشكل مسؤول ، بما يتفقاللازمة  لتنفيذ أعماله ، وأ

 والتعليمات السارية .

                                                 
1  Invest Pedi Staff )on February 08, 2012(Standards And Ethics For Financial Professionals,   
  http://www.investopedia.com    2014\5\17تارنخ الدخول للموقع 
 2002( لسنة 76( من قانون الأوراق المالية الأرُدني رقم )107/2المادة ) 2
 2002( لسنة 76( من قانون الأوراق المالية الأرُدني رقم )081المادة ) 3

http://www.investopedia.com/contributors/79
http://www.investopedia.com/
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أ( من تعليمات معايير السلوك المهني لبورصة عمان  على أنه" على العضو /6نصت المادة )  

بما يتفق  تنظيم أعماله بشكل مسؤول وأن يوفر الموارد البشرية والفنية والمالية الكافية لتنفيذ أعماله

مع القوانين والَنظمة والتعليمات المرعية بما فيها هذه التعليمات" ويترتب عليه بشكل خاص 

بموجب المادة المبينه أعلاه ، إعداد أسس وقوائم وأنظمة وإجراءات ملائمة لتنفيذ العمليات وتسويتها 

 .1، وحفظ السجلات والتقارير ووضع إجراءات إدارية ورقابية داخلية ملائمة 

 التحلي بالنزاهة والستقامة 3- 

وعـدم الإقـدام علـى ارتكـاب أي عمـل  أخلاقيـات المهنـة ،  المـالي إحتـرام  يترتـب علـى الوسـيط   

، ومـــا يـــؤثر علـــى نزاهتـــه  مهـــين يكـــون نتاجـــه الإخـــلال بالَمانـــة أو قيامـــه بالتـــدليس أو الكـــذب

 واستقامته في أداء الَعمال الموكلة إليه .

  

 على بيانات المركز اللكترونية المحافظة  4-

يلتزم الوسيط المالي بالمحافظة على البيانات الخاصة بأنظمة مركز الإيداع الإلكترونية حيث يترتب 

المعلومات الخاصة به ، والتي تمكنه من الدخول إلى النظام والتقيُّد بعدم استخدام أي  عليه  حماية

المركز عند حدوث أي خرق  م الوسيط المالي  بإعلام، و يلتز 2برامج إلا بعد التأكد من سلامتها

أو أي خلل أو استخدام خاطىء لَنظمته أو  لحقوق الملكية الفكرية للبرامج الإلكترونية للمركز

 3على المعلومات والبيانات المحفوظة ضمن هذه الاجهزة والبرامج احتمال وجود أي برامج قد تؤثر

                                                 
 1999تعليمات معانير السلوك المهني لعــــــام من ( 2ط1م//6المادة ) 1
 2004( من النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني لعام 30المادة )  2
 2004ني لعام ( من النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المه31المادة ) 3
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ملة من العقوبات المترتبة على كل من يخالف القانون والَنظمة حدد قانون الَوراق المالية  جوقد  

والتعليمـات الصـادرة بمقتضـاه ، بمــا فيهـا مخالفـة معــايير السـلوك المهنـي ، ســواءً الصـادرة عـن ســوق 

عمــان المــالي أو الصــادرة  عــن مركــز إيــداع الَوراق الماليــة  ، والتــي تــتلخص فــي : معاقبــة كــل مــن 

نون أو الَنظمـــة أو التعليمـــات أو القـــرارات الصـــادرة بمقتضـــاه بغرامـــة لا يخـــالف أي مـــن أحكـــام القـــا

( مائــة الــف دينــار بالإضــافة إلــى غرامــة لا تقــل عــن ضــعف الــربح الــذي حققــه أو 100.000تزيــد)

،  1ضـــعف الخســـارة التـــي تجنبهـــا ، علـــى أن لا تزيـــد علـــى خمســـة أضـــعاف ذلـــك الـــربح أو الخســـارة 

تي تمتد إلى الحبس ،  كمـن قـام بتـداول أوراق ماليـة أو حمـل الغيـر بالإضافة إلى بعض العقوبات ال

علــى تــداولها بنــاءً علــى معلومــات داخليــة ، أو اســتغلال معلومــات داخليــة أو ســرية لتحقيــق مكاســب 

، أو قـام ببـث الشـائعات أو  2مادية أو معنوية له أو لغيره  بما في ذلك أعضـاء مجلـس إدارة السـوق 

 معلومات أو بيانات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة قد تؤثر على سعر ترويجها ، أو إعطاء 

أي ورقة مالية ، أو قام بالتأثير على المعاملات المتعلقة بالَوراق المالية  ، سواء منفرداً أو بالتواطؤ 

، فيعاقـب  3مع الغير ، بقصد إعطاء صورة غير صحيحة عن سعر أي ورقـة ماليـة أو حجـم تـداولها

م بهــذه الَعمــال بــالحبس مــدة لا تزيــد علــى ثــلاث ســنوات  بالإضــافة إلــى الغرامــة الــواردة كــل مــن قــا

 أعلاه.

خلاصة القول يلاحظ  بأن النصوص آنفة الذكر ، تهدف جميعها إلى تطبيق مباديء العدالة        

والإنصاف وحماية المستثمرين في الَوراق المالية  داخل السوق المالي  ، وذلك كون جميع 

لتعاملات بالَوراق المالية داخل السوق المالي كما تم بيانه سابقاً ، لا تتم إلا من خلال عقود تبرم ا

بين العملاء )المستثمرين ( والوسطاء الماليين ، فلا بد من مراعاة الإلتزام بجميع القواعد القانونية 

                                                 
  2002( لسنة 76أ( من قانون الَوراق المالية الَُردني رقم )\110المادة )  1
 2002( لسنة 76أ،ب( من قانون الَوراق المالية الَُردني رقم )\108المادة ) 2
 2002( لسنة 76ا،ب( من قانون الَوراق المالية الَُردني رقم )\109المادة ) 3
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ات المختصة  و التقيُّد بقواعد والَخلاقية المنظمة لعمليات تداول الَوراق المالية  الصادرة عن الجه

السلوك المهني )أخلاقيات المهنة (  باعتبار الوسيط المالي شخص متخصص ومتمرس ويقاس 

بمعيار الرجل الحريص مما يتطلب منه القيام ببذل عناية من نوع خاص ، تفوق تلك العناية التي 

 .1يبذلها الشخص العادي

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 مـــاليحقـــــــوق الوسيط ال

المقابل لاحظنا في الفصل السابق أن عقد الوساطة المالية يرتب التزامات على الوسيط المالي ، وب  

قود تترتب للوسيط المالي حقوقاً تقع على عاتق عملائه ، باعتبار أن عقد الوساطة المالية من ع

زامات عاقدة سبباً لالتالمعاوضة المُلزمة لطرفيه ، فيكون سبب التزامات كل طرف من الَطراف المت

 الطرف الآخر . 

                                                 
  1999( لســـــنة 1رقـــــم )الَردنيـــــة تـــــرخيص أعمـــــال شـــــركات الخـــــدمات الماليـــــة ومعتمـــــدي المهـــــن الماليـــــة  ( تعليمـــــات1\20نصـــــت المـــــادة ) 1

ســاليب العمــل الحريصــة بحيــث تمكنهــا مــن خدمــة أ و  مــل مــع عملائهــا تكــون متفقــةجــراءات عمــل خطيــة للتعاإن تضــع أ" علــى الشــركة بأنــه 
ن تكـون متفقـة أعلـى  جـراءات بصـورة ملائمـة،لإشـراف علـى هـذه الضـرورية للإن تتخـذ الخطـوات اأعليها  عملائها بصورة مناسبة، كما يتوجب

 نظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص"مع الَ
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فهناك ثمة حقوق منحها القانون للوسيط المالي سنحاول بيانها ، وفقاً للنصوص القانونية ذات   

 -الصلة ، وذلك من خلال ثلاثة مباحث :

 المبحث الَول  : حق الوسيط المالي في الاستئثار بأعمال الوساطة .

 ي  في العمولة والنفقات والمصاريف .المبحث الثاني  : حق الوسيط المال

 المبحث الثالث : حق الوسيط المالي في الحصول على ضمانات التنفيذ .

 

 

 

 

 

 المبحث الول

 حق الوسيط المالي في الستئثار بممارسة أعمال الوساطة

 

لتي تتم حق استئثار أعمال الوساطة المالية ، للعمليات االماليين منح القانون الَردني الوسطاء     

على الَوراق المالية داخل السوق المالي ، بموجب عقد الوساطة المبرم مع عملائهم ، ويقصد بهذا 

الحق بأنه يحظر على أي شخص طبيعياً كان أو معنوياً ، القيام بأي عمليات تداول لصالح الغير أو 



110 

 

لَحكام القانون  لصالحه ، إلا بعد حصوله على الترخيص اللازم من قبل الجهات المختصة وفقاً 

وبخلاف ذلك يعتبر القيام بهذه الَعمال دون الحصول على الترخيص اللازم ، تعدياً على حق من 

 حقوق الوسيط المالي منح له بموجب القانون .

لى وحمايةً لهذا الحق ، يترتب على كل من يقوم بممارسة أعمال الوساطة المالية ، دون الحصول ع

 ت .تلك التراخيص بعض الجزاءا

  -وسوف يتم من خلال هذا المبحث تناول هذا الحق من خلال مطلبين :

 المطلب الَول : حصر أعمال الوساطة المالية بالوسيط المالي المرخص بموجب القانون . 

 المطلب الثاني : الجزاءات المترتبة على قيام شخص غير مرخص بأعمال الوساطة المالية .

 

 

 

 المطلب الأول

 بموجب القانون  ساطة المالية بالوسيط المالي المرخصحصر أعمال الو 

ل تم داختمنح القانون للوسيط المالي حق الاستئثار بأعمال الوساطة المالية ، للعمليات التي       

 السوق المالي ، وبذلك يعتبر التشريع هو الَساس القانوني لحماية هذا الحق .
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والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة  أ( من تعليمات الترخيص\3فقد نصت المادة )   

بأنه "يحظر على أي شخص اعتباري ممارسة عمل أو أكثر من الَعمال التالية إلا بعد 20051

الوسيط لحسابه ...."،  -الوسيط المالي ب -أ–الوساطة  -21حصوله على ترخيص من المجلس 

الشركة ممارسة أي من الَعمال الواردة ونصت ذات المادة في الفقرة ) ب( منها ، " بأنه يحظر على 

لممارسة تلك  3في الفقرة )أ( من هذه المادة إلا من خلال أشخاص طبيعيين معتمدين من قبل الهيئة 

( من ذات التعليمات وكما بينا في مبحث سابق أن يكون طالب 4الَعمال"  كما اشترطت المادة )

مساهمة خاصة، أو شركة ذات مسؤولية الترخيص بنكاً، أو شركة مساهمة عامة ، أو شركة 

 محدودة. 

، بأن العلاقة بين العميل والوسيط المالي المرخص تتم بموجب  4وقد تضمن قانون الَوراق المالية 

اتفاقية خطية تتوافق وأحكام القانون والَنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، وهذا ما نصت 

 .5 2004اق المالية لسنة عليه أيضا تعليمات تداول الَور 

ولدى استعراض النصوص آنفة الذكر ، نلاحظ بأنه يحظر على الَشخاص غير المرخصين من     

سوق اخل القبل الجهات المعنية وفق القانون الَردني ، القيام بأي تعاملات تتعلق بالَوراق المالية د

 المالي .

                                                 
 ( 2002)  ( لسنة76( من قانون الَوراق المالية الَُردني رقم )47ف ( و)\12الصادرة إستناداً إلى أحكام المادتين ) 1
 مجلس مفوضي هيئة الَوراق المالية 2
 دنية ر ئة الَوراق المالية الَهي 3
( "تــنظم العلاقــة بــين العميــل والمــرخص لــه بموجــب اتفاقيــة 2002( لســنة )76أ( مــن قــانون الَوراق الماليــة الَُردنــي رقــم )/63نصــت المــادة ) 4

 ظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه "  نحكام هذا القانون والَأخطية تكون متوافقة مع 
 ( 2004( من تعليمات تداول الاوراق المالية لسنة )أ\3المادة ) 5
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ات الوساطة المرخصة من قبل الجهات ومن هنا يلاحظ  أن حصر أعمال الوساطة المالية بشرك

المعنية ، هو حق منح لها بموجب القانون ، فلا يحق لَي شخص غير مرخص ، منافسة الوسطاء 

  .الماليين عن طريق قيامه بإجراء أي عمليات على الَوراق المالية المقيدة في السوق المالي 

لَوراق المالية المقيدة في البورصة ويلاحظ أيضاً أن معظم التشريعات الحديثة تقصر التعامل با

نص على أن يتم التعامل في الَوراق  1بالوسطاء الماليين المرخصين ، فنجد أن المشرع المصري 

المالية المقيدة في البورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك ، وكذلك فعل المشرع العراقي 
المالية ، تنحصر بالوسطاء المرخصين من حيث نص على أن جميع التعاملات في سوق الَوراق  2

 قبل السوق للتعاطي بمثل هذه التعاملات .

وقد منح المشرع الَردني لشركات الخدمات المالية وبموجب ترخيص واحد ، حق القيام بعدة أعمال 

إلى جانب أعمال الوسيط المالي  ، مثل أعمال الوسيط لحسابه ، وأمين الاستثمار ، ومدير 

، والتي ينطبق عليها ما ينطبق على الوسيط المالي باستئثار القيام 3ومدير الإصدار الاستثمار  

 بهذه الَعمال داخل السوق المالي .

 

 المطلب الثاني

 الجزاءات المترتبة على قيام  شخص غير مرخص بأعمال الوساطة المالية

                                                 
 1992( لسنة 95س المال المصري رقم )ا( من قانون سوق ر 18المادة ) 1
 2004( لسنة 74وراق المالية العراقي رقم )سواق الَأ( من القانون المؤقت لَ\3المادة ) 2
يجـوز لشـركة الخـدمات الماليـة الحصـول علـى تـرخيص  -علـى "أ2002سنة ( ل76( من قانون الَوراق المالية الَُردني رقم )51نصت المادة ) 3

 صدارالاستثمار ومدير الإمين الاستثمار ومدير أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه و أ كثر من أو أواحد لممارسة عمل 
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تضــــاه ، نصــــا صــــريحاً لــــم يتضــــمن قــــانون الَوراق الماليــــة أو التعليمــــات والَنظمــــة الصــــادرة بمق  

بالجزاءات التـي  تترتـب علـى قيـام  الَشـخاص غيـر المرخصـين مـن قبـل الجهـات المعنيـة بممارسـة 

( مـــن قـــانون 110أعمـــالهم داخـــل الســـوق المـــالي ، حيـــث أورد المشـــرع نصـــاً عامـــاً بموجـــب المـــادة )

لتعليمـات والقـرارات يقضي بمعاقبة كـل مـن يخـالف أحكـام هـذا القـانون والَنظمـة وا  1الَوراق المالية

( مئة ألف دينار ، بالإضـافة إلـى غرامـة لا تقـل 100000الصادرة بمقتضاه ، بغرامة لا تزيد عن )

عـــن ضـــعف الـــربح الـــذي حققـــه ، أو ضـــعف الخســـارة التـــي تجنبهـــا   علـــى أن لا تزيـــد عـــن خمســـة 

 أضعاف ذلك الربح أو الخسارة .

ه يقضي ببطلان التعامل فـي الَوراق الماليـة المقيـدة ، نجد أن 2بالرجوع إلى القانون المصري        

في السوق إذا تم التعامل بها من قبـل الَشـخاص غيـر المرخصـين . أمـا مـن حيـث الحمايـة الجزائيـة 

بأنـه كـل مـن باشـر نشـاطاً مـن الَنشـطة الخاضـعة لَحكـام القـانون دون  3فقد نص القانون المصـري 

بس لمدة لا تزيـد علـى خمـس سـنوات وغرامـة لا تقـل عـن أن يكون مرخصا له في ذلك ، يعاقب بالح

خمسة الآف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه ، أو بإحدى العقوبتين ، مع عدم الإخلال بأية عقوبة 

 .4أشد منصوص عليها في قانون آخر

 فلم ينص صراحة على عقوبات جزائية تترتب على ممارسة أعمال الوساطة 5أما القانون العراقي     

المالية دون الحصول على ترخيص من قبل الجهات المعنية في سوق المال ، وإنما نص على فرض 

غرامات مالية  تصل الى خمسين مليون دينـار عـن أي إخـلال يشـمل الإحتيـال ، أو الغـش ، أو عـدم 

الإهتمــام المقصــود لَي مـــن المتطلبــات المنصــوص عليهـــا قانونــاً ، أو مبلــئ خمـــس وعشــرون مليـــون 

                                                 
 2002( لسنة 76قانون الَوراق المالية الَُردني رقم ) 1
 1995( لسنة 92ل المصري رقم )س الماأ( من قانون سوق ر 18المادة ) 2
 1995( لسنة 92س المال المصري رقم )أ( من من قانون سوق ر 63المادة )  3
 (218)صد.مولود، عبد الباسط كريم  المرجع السابق   4
 2004( لسنة 74وراق المالية العراقي رقم )القانون المؤقت لَسواق الَ 5
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، ونص على عقوبات قد تصل إلى السجن على كل من يخـل بـأي 1ر لَي إخلال لتلك الضوابط دينا

 .2حكم من أحكام القانون 

 

ري ولا بد من الإشارة إلى ضرورة  قيام المستثمر قبل تعاقده مع إحدى شركات الوساطة المالية تح   

 ة   وساطة مع إحدى الشركات الوهميالوضع القانوني لتلك الشركة  ، فقد يقوم المستثمر بإبرام عقد ال

أو الشــركات المرخصــة وفــق أحكــام القــانون ولــم تعــد كــذلك ، بســبب تحقــق أي ســبب مــن أســباب عــدم 

تجديد الترخيص ، أو وقـف عملهـا داخـل السـوق المـالي ، وهـذا التحـري مـن قبـل المسـتثمر يضـمن لـه 

 اقه المالية داخل السوق .سلامة التعاقد ، وبالتالي سلامة العمليات التي تتم على أور 

ويمكــن تلخــيص أهــم الَســباب التــي تــؤدي إلــى عــدم تجديــد التــرخيص للوســيط المــالي أو وقفــه طبقـــاً 

 -لَحكام قانون الَوراق المالية الَردني بما يلي  : 

مخالفـــة الوســـيط المـــالي لَي مـــن أحكـــام القـــانون أو الَنظمـــة أو التعليمـــات أو القـــرارات الصـــادرة  -1

 .3بمقتضاه

مخالفـــة الوســـيط المـــالي لمتطلبـــات التـــرخيص الـــواردة فـــي القـــانون والَنظمـــة والتعليمـــات الصـــادرة  2-

 .5كتضمين طلب الترخيص أو الإعتماد معلومات غير صحيحة 4بمقتضاه 

، مثال ذلك بث الشائعات أو ترويجها ، أو إعطاء 1قيام الوسيط المالي بأي أعمال محظورة  -3

لله تؤثر على سعر الَوراق المالية ، أو على سمعة الجهة المصدرة معلومات غير صحيحة أو مض

 وغيرها من الَعمال المحظورة بموجب القانون.   2لها 

                                                 
 2004( لسنة 74وراق المالية العراقي رقم )الَسواق ب( من القانون المؤقت لَ\15نص المادة ) 1
 2004( لسنة 74وراق المالية العراقي رقم )سواق الَ( من القانون المؤقت ل15َنص المادة ) 2
 2002( لسنة 76( من قانون الَوراق المالية الَُردني رقم )1\60المادة ) 3
 2002سنة ( ل76( من قانون الَوراق المالية الَُردني رقم )58المادة )  4
 2002( لسنة 76( من قانون الَوراق المالية الَُردني رقم )2\60المادة ) 5
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 .3ثبوت عدم جدارة الوسيط المالي في مزاولة أعمال الترخيص أو الاعتماد -4

ركة إلى التصفية إشهار إفلاس الوسيط المالي )المعتمد( إذا كان شخصاً طبيعياً ، أو إحالة الش5- 

 .4الإجبارية إذا كان شخصا معنوياً 

توقف الوسيط المالي عن مزاولة أعماله المرخصة له )إختيارياً( شريطة إعلام هيئة الَوراق  6- 

المالية بذلك ، ليتم إلغاء الترخيص الممنوح له بعد استكمال المرخص له لجميع المتطلبات التي 

 .5البات والَمور ذات العلاقة بالعمل المنوي التوقف عنهتحددها الهيئة لتسوية جميع المط

الإنتهاء السنوي للترخيص وعدم قيام الوسيط المالي بتجديده ، وعدم تسديد الرسوم المقررة لذلك 7-  

 . 6التجديد وفق المدد المحددة بموجب القانون 

أن ممارستها لَعمالها تهدد إذا تبين لهيئة الَوراق المالية أن شركة الوساطة تواجه خطراً ، أو  8-

استقرار سوق رأس المال ، أو مصالح المساهمين أو المتعاملين معها ، أو فقدانها لشروط 

الترخيص ، يحق للهيئة تعليق الترخيص أو الاعتماد الممنوح لها فوراً ، أو تقييد أو إيقاف أو 

 .7ةإلغاء الترخيص أو الاعتماد الممنوح لها وللمدة التي تراها مناسب

ويمكن للمستثمر تحري الوضع القانوني  لشركات الوساطة التي يرغب بالتعامل معها ، بمنتهى     

هـ( \60، حيث نصت المادة )8السهولة واليسر ، من خلال الَنظمة الخاصة لدى الجهات المعنية 

                                                                                                                                                 
  2002( لسنة 76( من قانون الَوراق المالية الَُردني رقم )3\60المادة ) 1
 2002( لسنة 76أ( من قانون الَوراق المالية الَُردني رقم )\109المادة ) 2
 2002( لسنة 76ية الَُردني رقم )( من قانون الَوراق المال4\60المادة ) 3
 2002( لسنة 76ب( من قانون الَوراق المالية الَُردني رقم )\63المادة ) 4
 2002( لسنة76( من قانون الَوراق المالية الَُردني المالية رقم )61المادة ) 5
  2005( من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 10المادة ) 6
 2005( من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 82لمادة ) ا 7

وراق الماليـة ، حيـث تتـوفر كافـة معلومـات الشـركات المرخصـة يـداع الَإوراق المالية ، سوق عمـان المـالي ، مركـز نظمة الخاصة بهيئة الَالَ 8
 للعمل داخل السوق المالي . 
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و إلغائه أو على أنه" يدون القرار النهائي برفض الترخيص والاعتماد أ1من قانون الَوراق المالية 

تعليقه   والنتائج التي يتم التوصل إليها بهذا الشأن ، في سجل المرخصين والمعتمدين ، ويعتبر 

 حكماً تعليق أو إلغاء ترخيص أي مرخص له ، تعليقاً أو إلغاء اعتماد جميع المعتمدين لديه " 

 

ن قبل مالوساطة المالية  من خلال ما تم بيانه في هذا المبحث ، ترى الباحثة أن حق إستئثار أعمال

لى الوسطاء المرخصين يعزى إلى  خطورة العمليات التي تتم داخل السوق المالي ، التي تستوجب ع

 س حرفيالوسطاء الماليين قدراً عالياً من المعرفة بأسرار أسواق المال ، وضرورة التعامل على أسا

كات تعاملين بالَسواق المالية من شر لإتمام العمليات لصالح عملائهم ، بالإضافة إلى حماية الم

ة الوساطة الوهمية ، كما ترى الباحثة ضرورة النص صراحة ضمن التشريعات الَردنية ذات العلاق

اية على عقوبات مدنية وجزائية رادعة ، تترتب على من يقوم بالاعتداء على هذا الحق،  وذلك لحم

رة كر ، المستثمرين الذين لا يملكون الخبحقوق المستثمرين في السوق المالي ، ونخص منهم بالذ

 الكافية في أحوال السوق   كحديثي التعامل بالَوراق المالية .

 

 

 

 المبحث الثاني

 حق الوسيط المالي بالعمولة والمصاريف والنفقات

                                                 
 2002( لسنة 76ردني رقم )قانون الَوراق المالية الَُ  1
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العمولة ، من أهم الحقوق التي يرتبها عقد الوساطة ،  يعتبر حق الوسيط المالي بالحصول على     

( من قانون التجارة 99الخدمات التي يؤديها لعميله داخل السوق المالي  ، وذلك بدلالة المادة )مقابل 

حيث نصت على أن " السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لَن يرشد الفريق   1الَردني 

 جر" الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أ

لإضافة ا، بايلتزم العميل بتسديد العمولة المتفق عليها للوسيط المالي بموجب الاتفاقية المبرمة بينهم 

إلى بعض المصاريف والنفقات التي تترتب عليه ، مقابل بعض الخدمات التي يقدمها له الوسيط 

 المالي.

 -وسوف يتم تناول ذلك من خلال مطلبين :

 المالي بتقاضي العمولة المتفق عليها مع العميل  .المطلب الَول : حق الوسيط 

 .المطلب الثاني : حق الوسيط المالي بالمصاريف والنفقات التي تكبدها في سبيل تنفيذ العقد 

  

 

 

 

 المطلب الأول

 حق الوسيط المالي بتقاضي العمولة المتفق عليها مع العميل

                                                 
 1966( لسنة 12قانون التنارة الاردني رقم ) 1
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ى العمولــة ، والتــي تحــدد إمــا بموجــب العقــد رتــب القــانون حقــاً للوســيط المــالي يتمثــل بحصــوله علــ   

 المبرم بينه وبين عملائه ، أو ضمن وثيقة منفصله على أن يشار إليها بالعقد . 

ويقصــد بالعمولــة فــي عقـــد الوســاطة الماليــة : مبلـــئ مــن النقــود متفــق عليـــه بموجــب اتفاقيــة الوســـاطة 

فيذ الَخير الَمر الصادر له من قبل العميل المالية، يلتزم العميل بتسديده إلى الوسيط المالي مقابل تن

 .1داخل السوق المالي 

ليــة وتعتبــر العمولــة مــن أهــم التزامــات العميــل تجــاه الوســيط ، حيــث بيَّنــا ســابقاً أن عقــد الوســاطة الما

اقية يعتبر من عقود المعاوضة ، فيترتب على العميل التزام بتسديد العموله المتفق عليها بموجب الاتف

 مع الوسيط المالي ، مقابل التزام الوسيط المالي بتنفيذ أوامر العميل . المبرمة

علـى أنـه   2004( من تعليمات تداول الَوراق الماليـة فـي بورصـة عمـان لسـنة  5وقد نصت المادة ) 

"علــى الوســيط أن يُضّــمن الإتفاقيــة التــي يبرمهــا مــع عميلــه أيــة معلومــات أو شــروط تتطلبهــا الَنظمــة 

بيــان العمــولات التــي سيتقاضــاها الوســيط مقابــل  -3المعمــول بهــا وبخاصــة مــا يلــي......والتعليمــات 

خدماتـــه أو الإشـــارة إلـــى وثيقـــة منفصـــلة تبـــين هـــذه العمـــولات شـــريطة أن تكـــون هـــذه العمـــولات ضـــمن 

أ( مــن تعليمــات تــرخيص أعمــال شــركات الخــدمات /23الحــدود المســموح بهــا " ، وقــد نصــت المــادة )

، على الزام الوسيط المالي ببيان العمولة وكافـة 21999( لسنة 1ي المهن المالية رقم )المالية ومعتمد

 . 3المصاريف التي سوف تترتب عليه بموجب عقد الوساطة  ، وذلك قبل إبرام العقد 

يين ( مــن تعليمــات تــداول الَوراق الماليــة بأحــد الَســلوبين التــال 5ويــتم تحديــد العمولــة حســب المــادة ) 

:-  

                                                 
  2004( من تعليمات تداول الَوراق المالية في بورصة عمان لسنة 3\5بدلالة المادة ) 1
( لســنة 23ردنــي رقــم )( مــن قــانون الَوراق الماليــة الَُ 73( و )38( و )9ســتناد للمــواد )وراق الماليــة بالإالصــادر عــن مجلــس مفوضــي هيئــة الَ 2

1997. 
وقبــل  ن تبــين لعميلهــا مســبقاً أنــه" علــى الشــركة أعمــال شــركات الخــدمات الماليــة ومعتمــدي المهــن علــى أ أ( تعليمــات تــرخيص /23نــص المــادة ) 3

 التعاقد معه كافة العمولات والنفقات التي سيتكبدها من جراء تعامله مع الشركة " 
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 يد العمولات بموجب الاتفاقية المبرمة بينه وبين عميله .تحد 

   . تحديد العمولة بوثيقة منفصلة شريطة الإشارة اليها بموجب الاتفاقية 

أن  2004( مــن تعليمــات تــداول الَوراق الماليــة فــي بورصــة عمــان لســنة  5وقــد اشــترطت المــادة ) 

 تكون العمولة ضمن الحدود المسموح بها .

والتعليمات الصادرة بمقتضاه مقدار العمولة  بحدها الَدنى والَعلـى   1انون الَوراق المالية ولم يحدد ق 

ـــة عـــن الَســـهم ، وأســـناد القـــرض   ـــة التـــي تتقاضـــاها شـــركات الوســـاطة المالي إلا أنـــه تـــم تحديـــد العمول

موجــب والوحـدات الاسـتثمارية لصـناديق الاسـتثمار ، مـن قبـل مجلـس مفوضـي هيئـة الَوراق الماليـة  ب

، وفـق الصـلاحيات الممنوحـة لـه لتحديـد العمـولات التـي تتقاضـاها شـركة 2تعميم صـادرة عـن المجلـس 

 . 3 الخدمات المالية من عملائها بحدودها الدنيا والعليا

 

ــا للعمــولات التــي تتقاضــاها شــركات الوســاطة عــن عمليــات البيــع  ــدنيا والعلي وقــد تــم تحديــد الحــدود ال

لـى ا داخل السوق والمعمول بها في الوقت الراهن في السوق المـالي الَردنـي عوالشراء و التي تقوم به

  -النحو التالي :

  أربعــة دنــانير لكــل ألــف دينــار ، والحــد (0.004عمليــات تــداول الَســهم ، يكــون الحــد الَدنــى )

 ( ستة دنانير لكل ألف دينار ، 0.006الَعلى )

  ( ثلاثون قرشاً لكل ألف دينار والحد 0.0003)عمليات تداول أسناد القرض ، يكون الحد الَدنى

 ( ثمانون قرشاً لكل الف دينار .0.0008الَعلى )

                                                 
 2002( لسنة 76ني رقم )قانون الَوراق المالية الَُرد 1
( 38ه العمــولات بموجــب القــرار الصــادر عــن مجلــس مفوضــي هيئــة الَوراق الماليــة بموجــب التعمــيم رقــم )تــم إقــرار الحــد الَدنــى والَعلــى لهــذ 2

 15/7/1999تاريخ 
 2002( لسنة 76ل( من قانون الَوراق  المالية رقم )\12المادة ) 3
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 ( ستون  0.0006عمليات تداول الوحدات الاستثمارية لصناديق الاستثمار ، يكون الحد الَدنى )

 ( ثمانون قرشاً لكل ألف دينار.0.0008قرشاً لكل ألف دينار والحد الَعلى )

فوضـــي هيئـــه الَوراق الماليـــة ،  بتعـــديل عمولـــة شـــركات الوســـاطة الماليـــة عـــن وقـــد قـــام مجلـــس م

( 0.004عمليات تداول الَسهم لبعض العمليات  ، حيث أجاز للوسيط تقاضي عمولـة تقـل عـن )

لتـي أربعة دنانير لكل ألف دينار ، وذلـك عـن العمليـات التـي تـتم علـى بيـع وشـراء الَوراق الماليـة ا

ة ئة ألف دينار ، شريطة تنفيذ هذه العملية لشراء أو بيع ورقـة ماليـة واحـد( م100،000تزيد عن )

 ( ديناران لكل ألف  .0.002في يوم واحد للعميل الواحد ، وفي جميع الَحوال أن لا تقل عن )

مـالي ولغايات بيان اختلاف السياسة التشريعية التي كانت متبعة سابقاً لتحديد العمولة فـي السـوق ال 

 1976( لســــنة 31لا بــــد مــــن الإشــــارة إلــــى أن قــــانون ســــوق رأس المــــال الَردنــــي  رقــــم ) الَردنــــي ،

( منه على " يتقاضى الوسطاء أجور إلقاء قيامهم بعمليات 14)الملغي( كان قد نص بموجب المادة )

 السوق حسب تعرفة يجري تحديدها من قبل اللجنة ويصادق عليها الوزير" ، حيث تم تحديد الحدود 

 

 لفـة لإدارةوالدنيا لُاجور الوسطاء الماليين للعمليات التي تتم على الَسهم ، من قبل اللجنة المؤ العليا 

السوق حسب نظام الشرائح )حسب قيمة السهم المباع (  ، بحيـث إذا كانـت قيمـة الَسـهم المشـتراة أو 

ســتة ونصــف  المباعــة مــن دينــار واحــد إلــى عشــرون ألــف دينــار ، يســتوفي الوســيط المــالي مــا قيمتــه )

ـــف دينـــار فمـــا فـــوق  يســـتوفي الوســـيط مـــا قيمتـــه )نصـــف  ـــالَلف( أمـــا إذا كانـــت القيمـــة عشـــرون أل ب

 بالَلف(.
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أما التداول بالسندات فكانت محددة ب  )ثلاثة بالَلف ( من القيمة السوقية للسند ، علما بأن الوسيط 

 .1يتقاضى العمولة من كل من البائع والمشتري 

 

عض النصوص المتعلقة بتحديد العمولة في بعض التشريعات العربية والَجنبية ، ولدى استقراء ب    

يلاحظ اختلاف السياسة التشريعية بهذا الصدد ، فقد ترك المشرع المصري كأصل عام ، تحديد الحد 

ز الَعلى العمولة لإرادة طرفي العقد ، بإستثناء  إتمام  العملية الواحدة على الَوراق المالية بما يتجاو 

ما قيمته ) عشرة الآف جنيه مصري ( أو ما يعادلها من العملات الَجنبية ، حيث يكون الحد 

الَقصى للعمولة )خمسة بالَلف ( من قيمة العملية التي تتعلق بالَسهم   )وإثنان بالَلف ( بالنسبة 

 2الواحدة جنيه ( للعملية  2للعمليات الَخرى ، أما الحد الَعلى ففي جميع الَحوال لا يقل عن )

بعدد  أما المشرع العراقي ، فقد أخضع أمر تحديد العمولة بناءً على حجم التداول )الصفقة ( وليس

لحد ا%( من قيمة الصفقة ، ويكون 1الَسهم ، فتكون نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسيط المالي )

 ( دينار .1000الادنى )

 . 3نه ترك تحديد العمولة لارادة المتعاقدين أما القانون الَمريكي )بورصة نيويورك( فيلاحظ أ

   1988وفي فرنسا كانت العمولة تتحدد بناء على قرار من وزير الاقتصاد والمالية ، إلا أنه وبعد عام 

انتهج المشرع الفرنسي ، منهج المشرع الَمريكي في تحديد العمولة ، فتركها لإرادة الَطراف المتعاقدة   

                                                 
ب القانوني لدور الوسيط في سوق عمان المالي ، رسالة ماجستير منشورة ، عمان الجامعة الَردنية ، الجان1989عمر ، فيروز سامي  ،  1

 (147،148)ص
 (224د .مولود عبد الباسط كريم )المرجع السابق ص   2
 ( 225د .مولود عبد الباسط كريم )المرجع السابق ص    3
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الإطلاق من قبل الجهات المختصة ، لغايات تحقيق التوازن بين الصفقة مع فرض رقابة على هذا 

 .1ومقدار العمولة 

ولا بد من الإشارة إلى أنه  وإن كان الَصل استحقاق الوسيط المالي  للعمولة المتفق عليها بموجب 

من  عقد الوساطة المالية ، إلا أنه توجد بعض الحالات التي قد تؤدي إلى حرمان الوسيط المالي

إخلال الوسيط المالي بالالتزامات  -على سبيل المثال لا الحصر-تقاضي تلك العمولة ، ومن أمثلتها 

المترتبة عليه بمقتضى عقد الوساطة المالية ، والذي قد يتمثل بقيامه بتنفيذه الخاطيء لَوامر العميل  

 .2صفقة مخالفة لنصوص القانون أو عدم بذل العناية اللازمة لتنفيذ تلك الَوامر ، أو في حال إبرامه 

ففي جميع الحالات المبينة أعلاه يحق للعميل رفض أداء العمولة المتفق عليها بموجب العقد ، 

للوسيط المالي ، فكما بينا سابقاً ، يعتبر عقد الوساطة من العقود الملزمة للجانبين فيكون سبب 

كل من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ التزامات كل طرف هو التزامات الطرف الآخر ، مما يتيح ل

 . 3التزامه إلى أن ينفذ الطرف الآخر التزامه المقابل 

 

 

 المطلب الثاني

 حق الوسيط المالي بالمصاريف والنفقات التي تكبدها في سبيل تنفيذ العقد

                                                 
 ( )مرجع سابق(226( )225() 224ص ) مولود ، عبد الباسط كريم )تداول الَوراق  المالية ( د  1
 (149عمر ، فيروز سامي  ، مرجع سابق )ص 2
  (  1976( لسنة )  43ردني رقم ) ( من القانون ال203َالمادة ) 3
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بالإضافة إلى العمولة التي يستحقها الوسيط المالي ، يحق له الرجوع على عميله بالمصاريف 

 فقات التي قام  بتسديدها لقاء بعض الخدمات أثناء تنفيذه لعقود التداول . والن

ول ويقصد بالنفقات والمصاريف : المبالئ التي ينفقها الوسيط المالي ، بهدف إتمام عقود التدا

الية  ق المكالَجور التي يتحملها الوسيط المالي مقابل الخدمات المقدمة له من قبل مركز إيداع الَورا

سنة ردني لالنظام الداخلي لعوائد مركز إيداع الَوراق المالية الَالواردة في أمثلة هذه الخدمات  ومن

2004. 

  . 1على قاعدة بيانات المركز ولمرة واحدة عن كل حساب( (أجور فتح حسابات أوراق مالية -

 .2أجور التحويلات المرتجعة  -

 .3أجور تصحيح بيانات عقود التحويل  -

 .4أجور إصدار كشف عقود التحويل بدل فاقد حويل بدل فاقد، أوأجور إصدار عقد ت -

الَسهم أو  أجور تحديث سجلات مالكي الَوراق المالية نتيجة توزيع الَسهم المجانية أو تفتيت -

 . 5الاندماج أو تخفيض رأس المال تدفع من قبل مصدر الورقة المالية

ديد للعمولة التي يتقاضاها الوسيط المالي عن وترى الباحثة أن المشرع الَردني وبنهجه مبدأ تح     

العمليات المنفذه لصالح عميله داخل السوق ،  لم يترك مجالًا للمنافسة المشروعة بين شركات 

الوساطة المالية ، فكان من الممكن قيام المشرع بتحديد حداً أعلى فقط لحماية المستثمرين ، دون 

                                                 
 ( مائتان وخمسون فلس لكل حساب250) 1
 ( دينار لكل عقد1)  2
 ( خمسة دنانير لكل تحويل 5) 3
 خمسة دنانير لكل عقد او كشف (5) 4
 ( مائة فلس لكل مساهم010) 5
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تهجه المشرعان الَمريكي والفرنسي ، بإفساح المجال للأطراف تحديد حداً أدنى ، وتؤيد الباحثة ما ان

المتعاقدة لتحديد مقدار العمولات التي تتقاضاها شركات الوساطة ، مما يتيح المنافسة بين الشركات 

بقيامها بتخفيض عمولاتها بهدف جذب وزيادة عدد العملاء المتعاملين بالَوراق المالية  ، مما يؤدي 

 لسوق المالي وبالتالي دعم الإقتصاد الوطني .إلى تنشيط حركة ا

 المبحث الثالث

 حق الوسيط المالي بالحصول على ضمانات التنفيذ

م  ة بينهكما يترتب على الوسيط المالي الالتزام بتنفيذ أوامر العملاء بموجب الاتفاقية المبرم    

 دم قيامحقوق الوسيط من مخاطر عيترتب على العميل قيامه بتنفيذ التزاماته تجاه الوسيط ، ولحماية 

ب أي سب العميل بتنفيذ التزاماته تجاهه ، سواءً كان ذلك بسبب إعسار العميل  أو إفلاسه  أو بتحقق

امة آخر ،  يحق للوسيط المالي الحصول على الضمانات الكافية  ، والتي تتمثل وفقا للقواعد الع

طاء ، ة العالمية ، بحق الوسيط المالي بطلب الغ، ووفق قواعد البورص بحق الاحتباس ، وحق التنفيذ

 وحق التنفيذ في السوق المالي .

 -وفيما يأتي بيان لهذه الضمانات من خلال مطلبين :

 المطلب الاول  : ضمانات التنفيذ الممنوحة للوسيط وفقا للقواعد العامة .  

 واعد البورصة . المطلب الثاني  : ضمانات التنفيذ الممنوحة للوسيط المالي وفقا لق

 المطلب الول : ضمانات التنفيذ الممنوحة للوسيط وفقاً للقواعد العامة
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ـــة    ـــم يـــنص قـــانون الَوراق المالي ـــى حـــق الوســـيط المـــالي  1ل أو التعليمـــات الصـــادرة بمقتضـــاه ، عل

 بالحصــول علــى ضــمانات التنفيــذ ، والمتمثلــة وفقــاً للقواعــد العامــة ، بحــق الاحتبــاس وحــق الامتيــاز 

فيتم الرجوع إلـى القواعـد العامـة وفـق القـانون المـدني الَردنـي بهـذا الشـأن ، و حسـب التفصـيل الآتـي 

 -من خلال فرعين  :

  2الفرع الاول : حق الاحتباس 

 الفرع الثاني : حق الامتياز 

 الفرع الول : حق الحتباس  

ويمكــن  ن الحــابس ، يعــد الحــق فــي الاحتبــاس مــن أهــم الضــمانات التــي يتمتــع بهــا الضــام    

تعريفه بأنه " وسيلة من وسائل الضمان الخاص ، التـي يتمتـع بهـا الـدائن الحـابس لشـيء ، وهـو 

مـدين بتســليمه ، يســتطيع بموجبهــا أن يمتنـع عــن تســليم ذلــك الشـيء لمالكــه ، مــا دام لــم يســتوف 

 .3دينه المترتب في ذمة مدينه والمرتبط بالشيء المحبوس " 

 

 

، فكان الحائز 4نشأة حق الاحتباس في القانون الروماني على أساس الدفع بالغش  وقد كانت بداية

للشيء الذي أنفق عليه في سبيل تحسينه وصيانته ، إعتقاداً منه بملكية ذلك الشيء وبحسن نية    

                                                 
 2002( لسنة 76قانون الَوراق المالية الَُردني رقم ) 1
،  وانتقـد بعـض الفقهـاء مصـطلح ( كالمشـرع الَردنـي حـق الاحتبـاس )طلقت عليـه أخرى أو  ( طلقت بعض التشريعات مصطلح )حق الحبسأ 2

لـى عقوبـة الحـبس التـي نـص عليهـا قـانون العقوبـات ، نقـلا إن لفـظ الحـبس يصـرف الـذهن لَ )حق الحـبس ( مفضـلا عليـه حـق الاحتبـاس نظـراً 
( .الطبيعة القانونية للحق بالحبس ، بحث منشور في مجلة جامعـة دمشـق للعلـوم الاقتصـادية والقانونيـة ، المجلـد 2013فواز )  عن د. صالح 

 (49( العدد الاول )ص29رقم )
  (49د. صالح ، فواز )المرجع السابق (  )ص 3

بإنفاقــه لحفــظ هــذا الشــيء وتحســينه يعتبــر حســن النيــة باســترداد ملكــه ، دون أن يقــوم بــدفع مــا قــام الحــائز  مالــكفع أن مــن يطالــب أســاس الــد 4
مصــر  \منشــأة المعــارف الاســكندرية  (  ،  الــوجيز فــي النظريــة العامــة للالتــزام  ، 2004عــن الســنهوري ، عبــد الــرازق ) مرتكبــا للغــش ، نقــلاً 

 المستشار أحمد مدحت المراغي . ( تنقيح989هامش )ص
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ثم يظهر مالكه الحقيقي مطالباً به ، فيستطيع  دفع دعوى الاسترداد التي أقامها المالك ، حتى يقوم 

 . 1المالك الحقيقي بتسديد ما أنفقه الحائز في سبيل حفظ وتحسين ذلك الشيء 

  -: أما الطبيعة القانونية للحق في الاحتباس  ، سوف يتم تناولها من خلال النقطتين التاليتين

 النقطة الَولى : الآراء الفقهية في  حق الاحتباس 

 النقطة الثانية  : حق الاحتباس في التشريع 

 الأولى  : الآراء الفقهية في  حق الحتباس  النقطة

تجه اانقسم الفقه القانوني في تكييف الطبيعة القانونية لحق الاحتباس الى عدة آراء  ، حيث    

قوق البعض منهم إلى أن حق الاحتباس يعتبر من الحقوق العينية ، ورأى البعض الآخر بأنه من الح

 الشخصية .

حق الاحتباس ، على أنه قائم على الإحراز الفعلي من قبل شخص على استند الرأي القائل بعينية 

، وأن الدائن الحابس يمارس سلطة مباشرة ، 2شيء دون واسطة احد ، وأنه يحتج به تجاه الكافة 

 وعلى الرغم من  على غرار صاحب الحق العيني على الشيء الذي يحبسه ، ورأى هذا الاتجاه بأنه 

 

 

، إلا انه يمنح صاحبه الحق في أن 4و التتبع  3نح لصاحبة ميزتي التقدم أن حق الاحتباس لا يم

 5يحتج به أمام الناس كافة ، فهو يتمتع بحجية مطلقة تجاه الغير 

                                                 
 ( 989)المرجع السابق (  هامش )ص، الوجيز السنهوري ، عبد الرازق  1
( .حق الحبس في القانون المـدني كوسـيلة ضـمان غيـر مباشـرة )دراسـة مقارنـة ( بيـروت ، لبنـان ، منشـورات دار 2007د. حاطوم ، وجدي ) 2

 الحلبي الحقوقية .
 (46ه حق التقدم على سائر الدائنين في استيفاء دينة ، نقلا عن د. صالح ، فواز المرجع السابق  )ص )حق التقدم ( يمنح صاحب30
 (46)حق التتبع ( يمنح صاحبه تتبع الشيء محل الحق في يد الغير ، نقلا عن د. صالح ، فواز المرجع السابق  )ص  4
 ( 45د. صالح ، فواز )المرجع السابق ( ص ) 5
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كما  نح صاحبه ميزتي التقدم والتتبع ،وقد إنتُقد هذا الاتجاه ، استناداً إلى أن الحق العيني لا بد ان يم

له عقاراً مسجلا في السجل العقاري لا يخضع لقواعد الشهر في أن الحق بالاحتباس إذا كان مح

 .1السجل العقاري على عكس الحقوق العينية 

أما الرأي القائل بشخصية حق الاحتباس ، فقد استند إلى أن الحابس ليس سوى دائن ومدين في ذات 

تحقه و يمارس هذا الوقت ، يمتنع عن تسليم شيء بحوزته ملزم بتسليمه ، على أن يتم تسديد ما يس

 .2الحق عن طريق الدفع ، فهو وسيلة تنفيذية خاصة انطلاقاً من احتجاجه على الكافة 

وقد إنتُقد هذا الإتجاه استناداً إلى أن الحق الشخصي يمنح صاحبه حق إجبار المدين على تنفيذ  

يمكنه الزام المدين التزاماته عن طريق القضاء ، في حين ان الدائن الحائز لا يملك هذا الحق ولا 

         بأي شيء ، فهو فقط وسيلة من وسائل الضمان ، كما أنه لا يمكن التنازل عن                                                         

الحق الشخصي بالإرداة المنفردة ، على عكس الدائن الحائز حيث يمكنه التنازل عن حقه بإرادته 

 .3الحق الشخصي بالتقادم ، بينما لا يسقط الحق بالاحتباس بالتقادم  المنفردة ، ويسقط

ويرى رأي ثالث أن حق الاحتباس هو دفع بعدم التنفيذ ، وذلك أن المدين له أن يقف الوفاء بدينه 

حتى يستوفي الدين الذي له في ذمة دائنه وهو بمنزلة ضمان خاص أعُطي لكل دائن يكون مديناً في 

 . 4ئنة ، أن يحبس الدين الذي عليه ، حتى يستوفي الدين الذي لهالوقت ذاته لدا

 النقطة الثانية  : حق الحتباس في التشريع

                                                 
 (47)المرجع السابق ( ص ) د. صالح ، فواز 1
 ( 133حاطوم ، وجدي )المرجع السابق )ص 2
 (48د. صالح ، فواز )المرجع السابق ( ص ) 3
 (991)ص )المرجع السابق ، الوجيز ، )السنهوري ، عبد الرازق   4
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اعتبرت بعض التشريعات الحق بالاحتباس من الحقوق العينية ، ومنها القانون المصري القديم ، 

ا بعدم التنفيذ ، أما حيث كان ينص على الحق بالاحتباس من ضمن الحقوق العينية ، ولم يعتبره دفع

انون الق نواحي  من هذا الحق نظرية عامة تنبسط على جميع   1 القانون المدني المصري الجديد 

حيث اعتبره دفعاً بعدم التنفيذ يخول الدائن الذي يكون في الوقت ذاته ولا تنحصر في حالات معينة،

 . ين الذي له مدينا لمدينه ، أن يمتنع عن الوفاء بالدين ، حتى يستوفي الد

وقــد كــان القــانون الفرنســي طــوال القــرن التاســع عشــر ، يعــالج حــق الاحتبــاس بــالنص عليــه فــي حــالات 

معينــة مــذكورة علــى ســبيل الحصــر ، فلــم يتضــمن نظريــة عامــة لحــق الاحتبــاس أو للــدفع بعــدم التنفيــذ   

نــة بموجـب نصــوص وبعـد ذلـك أصــبح الـرأي الــراجح فـي القـانون الفرنســي عـدم قصــره علـى حـالات معي

 . 2تشريعية ، بل قد يمتد إلى حالات متعددة يمكن استخلاصها عن طريق القياس 

 

 

وتعديلاته ، نلاحظ أنه نص على حق  1951( لسنة 40وبالرجوع إلى القانون المدني العراقي رقم )

وفي حال المدين المدين بالامتناع عن الوفاء ، ما دام الدائن لم يوف بالالتزام الذي نشأ بسبب التزام 

 .3 قام الدائن بتقديم تأميناً كافياً للوفاء بالتزامه ، سقط حق المدين في الامتناع عن أداء ما التزم به

 

                                                 
متنـع عـن الوفـاء بـه , مـا دام الـدائن لكل مـن التـزم بـأداء شـ  ان ي( " 246المادة ) 1948( لسنة   131رقم )   المدني المصري نص القانون  1

( ويكـون 2لتزامـه هـذا . )الـم يقـم بتقـديم تـأمين كـاف للوفـاء ب و ما دام الـدائنأالوفاء بألتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به  لم يعرض
ن يمتنـع عـن رد هـذا الشـ  حتـى يسـتوفى أ فـأن لـه و نافعـة ,أنفـق عليـه مصـروفات ضـروريه أذا هـو إو محـرزه , ألحائز الش   ذلك بوجه خاص

  عن عمل غير مشروع"  بالرد ناشئاً  ن يكون الَلتزامألا إماهو مستحق له , 
 ( 990،989هامش ص)  )المرجع السابق الوجيز ، ) ، السنهوري ، عبد الرازق  2

ن يمتنـع عـن ألكل من التزم بـأداء شـيء -1نه" أوتعديلاته  على  1951( لسنة 40رقم )( من القانون المدني العراقي 1\282نصت المادة ) 3
فـإذا قـدم الـدائن تأمينـاً كافيـاً للوفـاء بالتزامـه سـقط  -2الوفاء به ما دام الدائن لم يوفق بالتزام فـي ذمتـه نشـأ بسـبب التـزام المـدين وكـان مرتبطـاً بـه

 داء ما التزم به. " أحق المدين في الامتناع عن 
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كما أن المشرع العراقي أعطى الحق لَي من المتعاقدين في عقود المعاوضة الماليـة ، أن يحـبس 

 . 1المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق 

زم بأداء ( منه على أنه: " لكل من الت387المادة )بالنسبة للقانون المدني الَردني  فقد نصت اما 

لمدين افي ذمته نشأ بسبب التزام  الدائن لم يوف بالتزام  شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام   

 ( من ذات القانون  على أنه : " لكل واحدٍ من388وكان مرتبطاً به"، كما قضت المادة )

المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام أن يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض 

 البدل المستحق".

نلاحــظ مــن خــلال اســتعراض التشــريعات آنفــة الــذكر ،أن معظــم التشــريعات الحديثــة اعتبــرت حـــق 

ط وافر عدة شـرو الاحتباس من ضمن القواعد العامة في القانون المدني ، كما نلاحظ  أنه لا بد من ت

ص وفقا للقواعد العامة حتى يتمكن الوسيط المالي من ممارسة حقـه فـي احتبـاس الَوراق الماليـة تـتلخ

 بما يلي  : 

 

 

أن يكـــون هنـــاك دينـــان متقـــابلان فـــي ذمـــة كـــل مـــن الطـــرفين ، فيكـــون كـــلٍ مـــن الوســـيط المـــالي   -1

مـديناً للعميـل بـالَوراق الماليـة التـي فـي  والعميل دائنا ومـدينا بـذات الوقـت ، وأن يكـون الوسـيط المـالي

 .2أو النفقات والمصاريف \حوزتة أو بأثمانها ، ودائناً له بالعمولة و

                                                 
نه " في كل معاوضة مالية بوجه عام لكل أوتعديلاته  على  1951( لسنة 40رقم )ون المدني العراقي ( من القان2\280نصت المادة ) 1

  ن يحبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق.أواحد من المتعاقدين 
عن  نقلاً  و امتناع عن عمل ،أ أن يكون عملاً  و أشياء مثلية ( بل ويصح ايضاً ان يكون محل الدين شيء غير معين )نقودا أيصح  2

 ( 993)ص )المرجع السابق الوجيز ، )الدكتور عبد الرازق السنهوري 



130 

 

  2، وهذا الارتباط يكون إما ارتباطاً قانونياً أو ارتباطاً ماديا 1أن يكون هناك ارتباط بين الدينين  -2

حقوقه التي يطالب بها ، بالَوراق المالية و بمعنى  أن يكون هناك ارتباط  بين حق الوسيط المالي ب

 ، 3الَثمان المراد حبسها العائدة ملكيتها لعميله 

امتناع العميل عن تنفيذ التزاماته المترتبة عليه كأداء العمولة أو المصاريف والنفقات للوسيط  -3

 . 4المالي 

وسيط المالي ، وتعود ملكيتها أن تكون الَوراق المالية أو اثمانها  والمراد حبسها في حوزة ال -4

وبما أن الَوراق المالية في الَنظمة الحديثة عبارة للعميل الممتنع عن تنفيذ التزامه تجاه الوسيط ، 

عن قيود إلكترونية تدون في حسابات العملاء ، فيتم الحبس على هذه القيود ، فللوسيط المالي 

تناع عن تحويل الَوراق التي قام بشرائها للعميل ، الامتناع عن تنفيذ أوامر العميل بالبيع ، أو الام

 . 5إلى حين قيام العميل بتسديد كامل أثمان تلك الَوراق  

الحق متنازع فيه أمام القضاء ، لَن من شروط قيام حق الاحتباس أن يكون حق أن لا يكون  -5

دم تنفيذه التزاماً الحابس محقق الوجود ومستحق الَداء ، فيجب أن يكون الالتزام الذي يدفع بع

 .6مستحق الوفاء وواجب التنفيذ  

                                                 
ردني  على أنه: " لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف ( من القانون المدني ال387َ) نصت المادة  1

 مرتبطاً به" بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان
و غير أكانت هذه العلاقة تعاقدية )العقد الملزم لجانبين (  عن علاقة قانونية تبادلية ما بين الدائنين سواءً  أالارتباط القانوني : هو الذي ينش 2

عن الدكتور  طاً به . نقلاً ما الالتزام المادي : ينشأ عن واقعة مادية هي أن الشيء المحبوس قد نشأ بمناسبته ومرتبأتعاقدية ) الفضالة ( ، 
 ( 997، 996، 995) )المرجع السابق الوجيز ، )عبد الرازق السنهوري 

 ( 228،229د.مولود ، عبد الباسط كريم )مرجع سابق )ص  3
 ( 1( المذكور بالبند )387نص المادة ) 4
 ( 111الشبلي ، فاروق صابر )مرجع سابق ( )ص 5
 ( 996( هامش )ص 995)ص )المرجع السابق ، ) الوجيزد. السنهوري ، عبد الرازق   6
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في  نلاحظ من خلال استعراض النصوص القانونية آنفة الذكر ، أن الوسيط المالي له أن يباشر حقة

 ق التيالاحتباس لحين استيفاء ديونه المستحقة على العميل ، والتي من الممكن أن تكون ثمن الَورا

ب ا بموجلعميل ، أو استخدام هذا الحق لاستيفاء العمولات المتفق عليهقام الوسيط المالي بشرائها ل

تنفيذ يامه بقالعقد المبرم بينه وبين العميل ، أو المصاريف والنفقات التي تكبدها الوسيط المالي جراء 

 أوامر العميل .

ء حق ولا بد من الإشارة إلى أن الحق بالاحتباس ينقضي  بطريق أصلي أو تبعي ، ويكون انقضا

الاحتباس بطريق أصلي بتقديم تأمين كاف للوفاء بالحق المضمون بالاحتباس  ، أو في حال إخلال 

، أو بنزول الحابس عن 1الحائز بالمحافظة على العين المحبوسة أو هلاكها وذلك لانعدام المحل 

 .2حقه في الاحتباس أو بخروج الشيء من يد الحابس 

حيث ينقضي قضاء حق الحابس في ذمة المالك ، بعي فيكون باناما انقضاء حق الاحتباس بطريق ت

حق الوسيط المالي بحبس الَثمان أو الَوراق المالية العائدة ملكيتها للعميل ، في حال قيام العميل 

( من القانون المدني 288بسداد المبالئ المستحقة في ذمته للوسيط المالي ، فقد نصت المادة) 

احد من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام أن يحتبس المعقود على انه" لكل و 3الَردني 

( من القانون المدني 2\280عليه وهو تحت يده حتى يقبض البدل المستحق " ، وتقابلها المادة )

 العراقي .

 الفرع الثاني : حق المتياز 

                                                 
 ( 1013، 1012ص ) )المرجع السابق الوجيز ، )د. السنهوري ، عبد الرزاق  1
نـه " ينقضـي الحـق بالاحتبـاس بخـروج الشـي مـن يـده حـائزه أو محـرزه مـا لـم يـنص أردني على ( من القانون المدني ال1َ\392نصت المادة ) 2

( من ذات المادة بانه " يجوز لمن احتبس الشيء اذا خرج مـن يـده خفيـة أو بـالرغم مـن معارضـته 2نصت الفقر ) القانون على غير ذلك " كما
 أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه " 

 (1976( لسنة )43ردني رقم )القانون المدني الَ 3
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حق الامتياز العام ، ويرد يعود أصل نشأة امتياز الديون إلى القانون الروماني ، حيث كان يعرف ب  

على جميع أموال المدين الموجودة عند التنفيذ ، ولكن لم يكن هذا الحق يمنح لصاحبه حق التتبع ، 

فكل ما يخرج من ذمة المدين لا يدخل في هذا الضمان ، فلم يكن سوى أولوية تمنح لبعض الدائنين 

 .1العاديين مراعاة لصفة ديونهم 

ف حق الامتياز بذات المعنى المعروف بالقانون الروماني ، فلم يكن بمنزلة وفي القانون الفرنسي عر 

الحق العيني ، الى أن اصبح ومنذ القرن الثامن عشر يصل الى مرتبة الحق العيني ، بل ويتقدم 

 2صاحبه عن غيرة من الدائنين المرتهنين 

معينة من الديون ، أن  وقد عرف بعض الفقه القانوني حق الامتياز بأنه " حق ممنوح لَنواع  

تستوفى قبل غيرها  إما في جميع أموال المدين أو في جزء معين من أمواله ، ولا يستحق هذا الحق 

 .3إلا عند تزاحم عدة حقوق على الاستيفاء من مال معين ، ولَحدهما حق التقدم على غيره "

فئات معينة من الدائنين  مراعاة سلطة مباشرة ، يقررها القانون لمصلحة  ويمكن تعريفه أيضا بأنه " 

لصفات ديونهم على جميع منقولات المدين وعقاراته ، أو على منقول معين أو على عقار معين منها   

 .4تخول للدائن أن يتقدم دائنين غيره في استيفاء حقه من ثمن تلك الَموال في أي يد تكون "

 ( لسنة  131نون المدني المصري رقم )أما تعريف حق الامتياز وفق التشريع ، فقد عرفه القا 

، ولا  ( منه بأنه "أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفة984( بموجب المادة ) 1948)

 يكون للدين امتيازاً  إلا بمقتضى قانوني " 

                                                 
 ( 646مينات العينية والشخصية ، الاسكندرية مصر ، منشورات دار المعرفة )صأ. الت1999همام محمد محمود  زهران ، 1
 (335مينات ، مصر ، دار النشر الجامعية المصرية )صأ( . الوسيط في الت1954عبد الباقي ، عبد الفتاح ) 2
 (24بنان ، دار الفكر )ص( ، المدخل الفقهي العام ، بيروت ل1968د الزرقا ، مصطفى أحمد ) 3
 (273عبد الباقي ، عبد الفتاح )المرجع السابق (  )ص 4
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 ( منه بأن  " الامتياز حق1424وفي المادة ) 1976( لسنة 43وعرفه القانون المدني الَردني رقم )

 " .1عيني تابع يخول الدائن أسبقية إقتضاء حقه مراعاة لصفة ويتقرر بنص القانون 

نلاحظ من خلال النصوص السابقة أن حق الامتياز لا ينشأ  إلا بنص قانوني ، فلا يجوز أن ينشأ 

 . 2حق الامتياز بإرادة الَطراف أو بحكم القضاء 

 لماليةاعلى الَوراق راق المالية منحه حق إمتياز أما بالنسبة للوسيط المالي ، فلم ينص قانون الَو 

ت النفقاو   التي  في حوزته أو على أثمانها ، بهدف استيفاء حقاً له في ذمة مالك الَوراق ، كالعمولة 

ي ليها ف، والمصاريف ،  لقاء تنفيذه لَوامر العملاء ، فيتم الرجوع الى القواعد العامة المنصوص ع

 .   القانون المدني الَردني

الة ا في حويكون محل الامتياز الَوراق المالية التي في حوزة الوسيط المالي في حال الشراء ، وثمنه 

 .البيع 

أن حق الامتياز على الَوراق المالية ، يقوم على فكرة الرهن  3ويرى جانب من الفقه المصري 

العميل ، لتكون ضماناً لسداد  الضمني ، ويسند هذا الجانب إلى أن الوسيط يتسلم الَوراق المالية من

مستحقاته لدى العميل ، فلا يوجد هذا الحق إلا إذا كانت الَوراق المالية الخاصة بالعميل في حيازة  

 الوسيط . 

لهذا الرأي ، فأنه يستند إلى إن فكرة الرهن التأميني ، تنطبق في حال بقيت  4أما الجانب المعارض  

ط ، ولا تنطبق هذه الفكرة في حال تم بيع هذه الَوراق ، حيث تنتقل الَوراق المالية في حيازة الوسي

                                                 
ن الحـق هـو الممتـاز ولـيس الـدائن ، ألحـق الامتيـاز ، ويتبـين مـن التعريـف  ردنـي تعريفـاً ( مـن القـانون المـدني ال1424َورد في نص المـادة ) 1

التـي تقضـي طبيعتهـا ان تكـون ممتـازة ، كمـا يعـين مرتبـة هـذا  الحقـوق ولى تعيـين لى طبيعة الحق والقانون هو الذي يتإن الامتياز يرجع ذلك لَ
 ( 804ردن عمان ، مطبعة التوفيق ، )ص( ، ال1985َ) 2يضاحية للقانون المدني الاردني جالامتياز ، عن المذكرة الإ

 حياء التراث العربي إر لبنان دا/( . الوسيط في شرح القانون المدني ، بيروت 1982السنهوري ، عبد الرزاق  ) 2
 ( 231عن د.مولود ، عبد الباسط كريم )مرجع سابق ( هامش )ص د. سمير محمود سمير الشرقاوي و د. عبد الفضيل محمد احمد ، نقلاً  3

 ( 231د. ثروت حبيب جرجس و د. عبد الفضيل محمد احمد  ، نقلا عن  د.مولود ، عبد الباسط كريم )مرجع سابق ( هامش )ص 4
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إلى حيازة المشتري ، و قد بنى هذا الجانب من الفقه فكرة الامتياز على الَوراق المالية على فكرة 

 المقاصة  بحيث يقوم الوسيط باستيفاء قيمة دينه بالَولية والتقدم على سائر الدائنين .

     

ق بأن المشرع الَردني  ، لم ينص ضمن التشريعات الناظمة للسوق المالي ، على نلاحظ مما سب  

منح الوسيط المالي حقي الاحتباس والامتياز على الَوراق المالية أو أثمانها ، في حال عدم قيام 

العميل بتنفيذ التزاماته تجاه الوسيط المالي ، على الرغم من أن الَخير ، قد يواجه خطورة  تتمثل 

متناع العميل عن تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه للوسيط ، كعدم قيامه بتسديد أثمان الَوراق با

بموجب  ، أو امتناعه عن تسديد العمولة المتفق عليها  التي قام الوسيط بشرائها لصالحه 

حة ، الَمر الذي  يتطلب من المشرع الَردني النص صرا الاتفاقية المبرمة بينه وبين الوسيط 

على ضمانات الاحتباس والامتياز الخاصة بالَوراق المالية ، ضمن التشريعات ذات العلاقة سواءً 

كان ذلك ضمن قانون الَوراق المالية أو التعليمات والَنظمة الصادرة بمقتضاه ، وذلك أن القواعد 

حيث لم يعد بالغرض المطلوب وخاصة في الوقت الراهن ، ة في القانون المدني لم تعد تفي العام

 للأوراق المالية كيان مادي ، وأصبحت مجرد قيود محاسبية ضمن أنظمة مراكز الايداع . 

 

 

 

 المطلب الثاني

 ضمانات التنفيذ الممنوحة للوسيط المالي طبقاً لقواعد البورصة



135 

 

وسيط إضافة للضمانات الممنوحة للوسيط المالي وفق القواعد العامة للقانون ، يحق لل           

 المالي الحصول على ضمانات أخرى طبقاً للقواعد والَعراف المعمول بها في البورصة ، وبموجب

نصوص التشريعات ذات الصله والَنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها ، وتتمثل هذه الضمانات 

ة ائدبحق الوسيط المالي بطلب الغطاء ، وحقه بالتنفيذ على الَوراق المالية التي في حوزته والع

 لعملائه .

 -وسوف يتم بيان هذه الضمانات طبقا لقواعد البورصة من خلال فرعين  :     

 الفرع الَول : حق الوسيط المالي بطلب الغطاء 

 الفرع الثاني : حق الوسيط المالي بالتنفيذ على الَوراق المالية التي في حوزته .

 الفرع الول : حق الوسيط المالي بطلب الغطاء 

عبارة عن "مبلئ من النقود أو الَوراق المالية التي يسهل تحويلها "   تعريف الغطاء بأنهيمكن     

 .1إلى نقود، تتسلمه شركة البورصة من العميل ضماناً لتنفيذ هذا العميل لالتزاماته تجاهها"

 ويهدف هذا الغطاء إلى حماية الوسيط المالي من عجز أو امتناع العميل عن الوفاء بالتزاماته ،

فيقوم الوسيط المالي في الصفقات التي تتم مباشرة بعد إتمام الصفقة ، بطلب وضع الَوراق المالية 

والَموال العائدة لعميله تحت تصرفه ، قبل قيامه بتنفيذ الصفقة ، أما في الصفقات ذات  التسوية 

بطة بهذا النوع ، يقوم الوسيط باستلام الغطاء للعملية ويحسب على أساس المخاطر المرت2الشهرية 

 . 3من التسوية 

                                                 
 ( 115)ص 1988فضيل ، محمد أحمد، )بورصات الَوراق المالية ( ، مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة، ال 1
 الصف ات التي تسوى آثارها اي نهانة كل  هر . 2
 ( 232د.مولود ط عبد الباسط كرنم )مرجع سابق ( )ص 3
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( لسنة 95وبالرجوع إلى بعض التشريعات العربية و منها قانون سوق رأس المال المصري رقم )     

( من لائحة 69نلاحظ أنه لم ينص على هذا النوع من التعامل ، علماً بأن المادة ) 1992

قرر للوسيط حق طلب الغطاء من ، كانت ت1)والملغاة (  1957البورصات المصرية الصادرة بتاريخ 

العميل حيث كانت تنص على أنه " يجب على الوسيط التحقق من وجود الَوراق أو ثمنها لدى 

العميل صاحب الشأن قبل إجراء التعاقد، وله أن يطلب من العميل أن يسلمه الَوراق أو الثمن قبل 

 .2التعاقد " 

، لم ينص على حق  3الَوراق المالية الَردني  قانون أما موقف المشرع الَردني ، نلاحظ بأن     

 على هذا النوع من الضمانات . شركة الوساطة المالية في طلب تقديم الغطاء من عملائها

 ٢٠٠٥4إلا أنه وبالرجوع إلى تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة     

وعملائهم لغايات  عامل بين الوسطاء الماليين( منها نصت على أنه:" يتم الت22نلاحظ أن لمادة )

فتح حساب خاصة بكل منهما ووفق  التداول في السوق بأحد الَسلوبين التاليين بموجب اتفاقيه

  -التعليمات الصادرة لكل أسلوب:

 

 

 التعامل على الَساس النقدي: 1-

                                                 
داريـة ، وبنـاءا علـى ذلـك قـررت بالمسـائل الإ ئحـة حكـام اللاأمصرية ما زالت تطبـق ن لجنة البورصة الألا إ، 1975( لسنة 69على الرغم من الغاء اللائحة رقم ) 1
وراق ن تتاكــد مــن وجــود قيمــة الَأتمــام عمليــة التنفيــذ ، وعليهــا إ لــدى شــركة الوســاطة البائعــة ، قبــل وراق الماليــة ذاتهــان لا يــتم التعامــل بــالَأدارة البورصــة بالقــاهرة بــإ

 ( 234د.مولود ، عبد الباسط كريم )مرجع سابق ( )ص نقلا عن العميل المالية .  لاءةالتقدم بطلب الشراء مهما كانت م المالية المطلوب شراؤها قبل
 ( 234يم )مرجع سابق ( )صد.مولود ، عبد الباسط كر  2
 2002( لسنة 76رقم )قانون الَوراق المالية الَُردني الَُرني  3
 2002( لسنة 76رقم )قانون الَوراق المالية الَُردني ( من 47ف( و)\12حكام المادتين )لَ الصادرة استناداً  4
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تسوية قيمة الَوراق  الوسيط المالي ، حيث يتم ويتم بموجبه فتح حساب تعامل نقدي للعميل لدى 

للعميل من خلال هذا الحساب ، وقد تم تنظيم هذا النوع من التعامل بموجب  المالية المشتراة والمباعة

 .1( 2005تعليمات التعامل النقدي بين الوسطاء الماليين وعملائهم لسنة )

 التعامل على أساس التمويل على الهامش: 2-

ل، النوع من التعام هامش لدى الوسيط المالي المرخص لهذاويتم بموجبه فتح حساب تمويل على ال 

 حيث يقوم الوسيط بتمويل جزء من قيمة الَوراق المالية المشترا ة".

سنة وقد تضمنت النصوص الواردة ضمن تعليمات التعامل النقدي بين الوسطاء الماليين وعملائهم  ل

  -النحو التالي :عدة ضمانات منحت للوسيط المالي يمكن ايجازها على  2005

  ( من التعليمات ، إلزام العميل بإيداع قيمة الَوراق المالية المنوي شراؤها ف\4تضمنت المادة )ي أ

 قية منحسابه النقدي لدى وسيطه ، قبل تنفيذ أمر الشراء ، ويمنح العميل فرصة تسديد أي مبالئ متب

 الثمن لليوم التالي لتاريخ الشراء .

  ( من6تضمنت المادة ) حقة التعليمات بأنه في حال عدم قيام العميل بسداد كامل المبالئ المست

 -عليه لصالح الوسيط المالي ، على الوسيط المالي القيام بما يلي :

 وراداً  استيفاء المبالئ المستحقة له ، من أي مبالئ للعميل لدى الوسيط  إن وجدت ، إن كان ذلك -أ

 يل .في إتفاقية فتح الحساب المبرمة مع العم

                                                 
 2002( لسنة 76رقم )الَردني وراق المالية ( من قانون ال123َ( و)55للمواد ) صادرة استناداً  1
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بيع الَوراق المالية المشتراة من العميل ، والتي لم يتم تسديد كامل ثمنها ، بما يعادل المبلئ   -ب

، على أن يتم إشعار البورصة 1المستحق للوسيط المالي ، خلال المدة المحددة للتسويات المالية 

 مسبقا بذلك .

وإن كانت قد منحت الوسيط  ،2نلاحظ من خلال النصوص السابقة بأن تعليمات التعامل النقدي  

المالي الحق في استيفاء المبالئ المستحقة له من حساب العميل ، إلا انها اشترطت أن تكون هذه 

الضمانات قد نص عليها ضمن الإتفاقية المبرمة بين الوسيط المالي والعميل ، وأن تكون المبالئ 

لفة لا يتمكن الوسيط المالي من استيفاء ، وبمفهوم المخا3المراد استيفائها متوفرة في حساب العميل 

 هذه المبالئ ، في حال لم يتم النص عليها ضمن الاتفاقية ، أو لم تتوفر في حساب العميل.

ئه ي لعملاكما ألزمت التعليمات الوسيط المالي بضرورة قيامه بالتأكد والتثبيت من وجود الرصيد الكاف

ل نها قبلب من العميل تسليمه الَوراق المالية أو أثماقبل تنفيذ العمليات ، دون إعطائه الحق بالط

 التعاقد .

قلة على أنه يمنع الوسيط المالي من إجراء أي منا ،( من ذات التعليمات  16،18كما قضت المواد )

أو تقاص داخلي بين حسابات عملائه ، أو بين حساباته وحسابات اي عميل آخر ، وعدم خضوع 

الحجز و لعملاء والتي تكون تحت سيطرة الوسيط المالي ، لإجراءات الرهن الَوراق المالية العائدة ل

 والتصفية والإفلاس ، التي يخضع لها الوسيط المالي . 

                                                 
حسـاب العميـل  " على الوسيط المـالي التأكـد مـن وجـود رصـيد نقـدي كـاف فـي 2005ج( من تعليمات التعامل النقدي لسنة \4نصت المادة ) 1

جـراءات التسـوية الماليـة مـع المركـز كمـا نصـت الفقـرة إوراق المالية المشتراة لصـالح العميـل فـي اليـوم الـذي سـبق النقدي لاستيفاء كامل قيمة الَ
مـن تنفيـذ عمليـة يـام عمـل أردن ثلاثـة جراء التسويات المالية مع عملائـه المؤسسـين مـن خـارج الَإ)د( من ذات التعليمات "على الوسيط المالي 

 الشراء كحد اقصى "
 2005تعليمات التعامل النقدي بين الوسطاء الماليين وعملائهم  لسنة  2
 2005أ( من تعليمات التعامل النقدي لسنة \6المادة ) 3
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فيمكن إيجازها على النحو  2006أما النصوص الواردة ضمن تعليمات التمويل على الهامش لسنة 

 التالي:

 حساب العميل الممولة على  لية الموجوده فيمنح الوسيط المالي الحق ببيع جزء من الَوراق الما

عن الحد المسموح به ، وعدم قيام العميل 1الهامش ،  في حال انخفاض نسبة هامش الصيانة 

 بتغطية النقص في ذلك الهامش  .

  يحق للوسيط المالي اختيار أي من الَوراق المالية الممولة على الهامش التي سيتم بيعها لتغطية

 . 2ما تعتبر الَوراق المالية في الحساب ضماناً للتمويل على الهامشهامش الصيانه ، ك

نلاحظ من خلال النصوص السابقة ، أن تعليمات التمويل على الهامش وإن كانت قد منحت       

بعض الضمانات للوسطاء الماليين ، إلا أن هذا التعامل ) التمويل على الهامش ( لا يمكن العمل به 

الوساطة المالية ، وخاصة الصغيرة منها ،  ذلك أن التعليمات المذكورة تشترط   من قبل جميع شركات

 .  3شروطا معينة على شركات الوساطة التي ترغب بالعمل من خلال هذا الاسلوب 

 

 

                                                 
لتووراق الماليتة اـتـي  الستوقية الحتد الأدنتى لمستاهمة العميتل اتي ال يمتة وهتام  الصيانتـةا( متن تعليمتات التمونتل علتى الهتام    \2المتادة ) 1

 " الشراء حساب التمويل على الهامش في أي وقت بعد تاريخ
 2006ب( من تعليمات التمويل على الهامش لسنة \11و  2،3\أ\11المادة ) 2
 -لي:عمال التمويل على الهامش ما يا " يشترط لمنح الترخيص لممارسة  2006( من تعليمات التمويل على الهامش لسنة 4نصت المادة) 3
 .للعمل اً كوسيط مالي وممارس اً أن يكون طالب الترخيص مرخص -أ  
ـــار و 2,250,000لمـــدفوع عـــن )أن لا يقـــل رأســـماله ا -ب ـــة أ( دين ــــي حقـــوق الملكي  (.%75لـــى رأس المـــال المـــدفوع عـــن )إن لا تقـــل نســـبة صافـ
  ٢٠٠٥لتــرخيص والاعتمــاد للخــدمات الماليــة وتنظيمهــا لســنة لتعليمــات ا فقــاً ( دينــار و 250,000ة )أن يقــدم كفالــة بنكيــة لَمــر الهيئــة بقيمــ -ج
 .ن لا يكـــــــــــون قـــــــــــد ارتكـــــــــــب مخالفـــــــــــات جوهريـــــــــــة لمعـــــــــــايير المـــــــــــلاءة الماليـــــــــــة خـــــــــــلال الســـــــــــتة أشـــــــــــهر الســـــــــــابقة لتـــــــــــاريخ تقـــــــــــديم طلـــــــــــب التـــــــــــرخيصأ -د 
 لقناعـة  وفقــاً  وذلـك لهامش وإدارة الحسـابات الخاصـة بهـذه العمليـاتأعمال التمويل على ا أن يتوفر لديه القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لممارسة -هـ

 المجلس" 
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 الفرع الثاني : حق الوسيط المالي بالتنفيذ على الأوراق المالية التي في حوزته 

ها عملائ و :  حق يمنح لشركات الوساطة لتسوية أمورها المالية معحق التنفيذ على الَوراق المالية ه

 -دون اللجوء إلى القضاء ، ويتحقق ذلك بفرضين :

عميل   عن ال الفرض الَول : قيام الوسيط ببيع الَوراق المالية العائدة لعميله بناءً على الَمر الصادر

ف الوسيط ، فيحق للوسيط  شراء وعدم قيام الَخير بوضع الَوراق المالية المباعة تحت تصر 

 الَوراق المالية من البورصة على نفقة العميل .

الفرض الثاني : قيام الوسيط بشراء أوراق مالية لصالح العميل ، وعدم قيام الَخير بتسديد أثمانها ، 

دة فيحق للوسيط المالي بيعها لصالح عميله ، مع تحمل العميل فرق الخسارة إن كان البيع أقل ، وعو 

 . 1الوسيط عليه بالفرق والمصاريف إن كان ثمن الشراء أعلى 

، نجد أنه لم يتضمن نصوصاً تتعلق  2وبالرجوع إلى بعض التشريعات العربية منها التشريع المصري 

بمنح الوسيط حق التنفيذ في البورصة تجاه عملائه  ، علماً بأن هذا الحق كان ممنوحاً للوسطاء 

 . 3)الملغاة ( 1957لبورصات لسنة الماليين ضمن لائحة ا

، وإن كان لم يورد نصأ ضمن القانون المؤقت لَسواق الَوراق المالية في العراق 4أما المشرع والعراقي

، إلا أن التعليمات التنظيمية لتداول الَوراق المالية في سوق العراق لسنة   2004( لسنة  74رقم )

ليين في مواجهة بعضهم البعض ، ولم يتم منحه منحت حق التنفيذ بين الوسطاء الما  2004

للوسطاء في مواجهة عملائهم ، وعادت التعليمات الجديدة لتداول الَوراق المالية في سوق العراق 

                                                 
 (236،235د.مولود ، عبد الباسط كريم )مرجع سابق ( )ص 1
  1992( لسنة 95سوق رأس المال المصري رقم ) 2
 لبورصة هو لجنة البورصة وليس الوسيط جراءات حق التنفيذ في اإو الشراء في تنفيذ أن من يباشر عملية البيع ألائحة تنص على لكانت ا 3
 2004( لسنة  74وراق المالية في العراق رقم ) سواق الَالقانون المؤقت لَ 4
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لمنح ذلك الحق للوسيط المشتري داخل السوق ، في حال امتناع العميل عن دفع قيمة  2007لسنة 

 . 1لصالح الاول الَوراق المالية التي قام الوسيط بشرائها 

، والَنظمة و 2قانون الَوراق المالية أما موقف المشرع الَردني بهذا الخصوص ، نجد بأن   

اطة المالية للتنفيذ في التعليمات الصادرة بمقتضاه ،  لم تتضمن نصاً بشأن حق شركة الوس

 .البورصة

  على الَوراق المالية وترى الباحثة ضرورة النص صراحة على حق الوسيط المالي بالتنفيذ     

لنص راقي باام المشرع العــــأُسوةً بما ق  ضمن التشريعات الناظمة لعمليات تداول الَوراق المالية ،

 .  2007عليه ضمن تعليمات تداول الَوراق المالية في سوق العراق لسنة 

ص على أي نوع  من نلاحظ أن قانون الَوراق المالية والتعليمات والَنظمة الصادرة بموجبه ، لم ين

الضمانات المنصوص عليها ضمن القواعد العامة ، كما أنه لم ينص على حق الوسيط المالي 

بالتنفيذ على الَوراق المالية التي في حوزته في حال امتناع العميل عن تسديد قيمة الَوراق المالية 

لتعامل النقدي بين الوسطاء التي قام الوسيط بشرائها لصالح العميل ، إلا أنه نص بموجب تعليمات ا

، على منح الوسيط المالي الحق في استيفاء المبالئ المستحقة له من حساب 3الماليين وعملائهم 

 2006،  كما نصت  تعليمات التمويل على الهامش لسنة  4العميل ، ضمن شروط تم بيانها سابقا 

من قبل جميع شركات الوساطة  على بعض الضمانات للوسيط المالي ، إلا أنه لا يمكن العمل بها

  المالية كما تم بيانه سابقا إلا وفق شروط محددة   ضمن التعليمات المذكورة

  

                                                 
 (238،237د.مولود ، عبد الباسط كريم )مرجع سابق ( )ص  1
 2002( لسنة 76قانون الَوراق المالية الَُردني رقم ) 2
 2005ن وعملائهم  لسنة تعليمات التعامل النقدي بين الوسطاء الماليي 3
حيث اشترطت تعليمات التعامل النقدي أن تكون هذه الضمانات قد نص عليها ضمن الإتفاقية المبرمة بين الوسيط المالي والعميل ، وأن  4

 تكون المبالئ المراد استيفائها متوفرة في حساب العميل
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 الفصل الخامس

 الخاتمة والنتائج والتوصـيات

 اول : الخاتمة  

أدرك المشرع الَردني حجم التحديات الاقتصادية الجديدة ، التي فرضها التطور الملحوظ     

تصادية العالمية ، مما دفعه إلى الاهتمام بتطبيق برامج مكثفة لإعادة هيكلة الإقتصاد للسياسات الاق

الوطني ، وإجراء إصلاحات تشريعية وهيكلية بهدف استيعاب التطورات الإقتصادية التي حدثت على 

 صعيد العالم.

المال وتنظيم أعمالها  فقد قام المشرع الَردني ومنذ الثلاثينيات من القرن العشرين ، بالاهتمام بأسواق

( لسنة 31وفق منظومة تشريعية متكاملة ، ابتداءً من قيامه بسن قانون سوق عمان المالي رقم )

، وانتهاءً بقانون الَوراق المالية  1997( لسنة 23، مروراً بقانون الَوراق المالية المؤقت رقم )1976

تعليمات الصادرة بموجب هذه القوانين  ، إضافة الى مجموعة من الَنظمة وال 2002( لسنة 76رقم )

حيث قامت هذه التشريعات بتنظيم جميع التعاملات التي تتم داخل السوق المالي ومن ضمنها ما 

 يتعلق  بأعمال الوساطة المالية .

قامت الباحثة من خلال هذه الدراسة ، بالبحث في الآثار القانونية للوساطة المالية ، متمثلة في 

ق الوسيط المالي ، المترتبة على تنفيذ أعماله داخل السوق وعلى عقد الوساطة المالية التزامات وحقو 

المبرم مع عملائه ،  وخلصت الباحثة بأن  هناك تطور ملحوظ  في تنظيم أعمال الوساطة من 

 الناحية التشريعية والتنظيمية ، حيث وضع التشريع أسس وشروط معينة لقيام الوسيط المالي بمباشرة  



143 

 

عماله المتعلقة بتداول الَوراق المالية داخل السوق المالي الَردني ، من حيث ضرورة الحصول على أ 

التراخيص اللازمة من قبل الجهات المعنية والمتمثلة بهيئة الَوراق المالية وبورصة عمان ، ومركز 

ق إلا من خلال عقود إيداع الَوراق المالية  ، واشتراطها عدم جواز تداول الَوراق المالية داخل السو 

تداول تبرم بين الوسطاء وعملائهم ، وعدم جواز قيام أي شخص طبيعياً كان او معنوياً ، بأي 

 عمليات لتداول الَوراق المالية ، إلا بعد حصوله على التراخيص اللازمة من قبل الجهات المعنية .

يط المالي في مواجهة عميله   وتبين من خلال هذه الدراسة أن هناك ثمة التزامات تترتب على الوس

بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما ، والتي جاءت بهدف ضمان سلامة التعامل المالي، وحفظ حقوق 

 العملاء ، ومواكبة المعايير الدولية المتبعة لإدارة الاسواق المالية .

طة المبرمة مع كما تبين ايضاً بأنه يترتب للوسيط المالي عدة حقوق بموجب القانون وعقود الوسا

 عملائه .

(  2002( لسنة )76وقد تم ملاحظة أن  المشرع الَردني لم ينص ضمن قانون الَراق المالية رقم )

على ضمانات التنفيذ الممنوحة للوسيط المالي وفق القواعد العامة والمتمثلة بحق الاحتباس ، وحق 

 المدني .الامتياز ، حيث يتم الرجوع إلى القواعد العامة في القانون 

وتبين أن المشرع  نص على بعض الضمانات المتعلقة بطلب الغطاء ، ضمن التعليمات الصادرة  

،  إلا أنه تبين عدم كفايتها ، وعدم  2002( لسنة 76بموجب قانون الَوراق المالية الَردني رقم )

ب عقد الوساطة تحقيق الهدف المرجو منها  وهو حماية حقوق الوسطاء الماليين المترتبة لهم بموج

 المالية .                
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 ثانياً : النتائج 

 -خلصت الباحثة إلى مجموعة من النتائج ، التي تتمثل بالإجابة على أسئلة الدراسة تتلخص بما يلي :

تعتبر الوساطة المالية بشكل عام عملية تنظيمية ، تهدف إلى التوفيق بين إرادة كل من   -1

ر قواعد الَسواق المالية ، يقوم بها شخص يعرف بالوسيط المالي ، بمقابل البائع والمشتري ، في إطا

 مالي يعرف ب"العمولة . 

يعتبر الوسيط المالي ، شخص ذو دراية ومعرفة وعلم بشؤون سوق الَوراق المالية ، يقوم بعقد  -2

المالية مع عمليات بيع وشراء الَوراق المالية داخل السوق المالي ، من خلال إبرام عقود الوساطة 

عملائه ، مقابل حصوله على أجر )عمولة ( عن العمليات التي يقوم بتنفيذها لصالحهم ، وقد منحه 

القانون أيضا حق القيام بعمليات البيع والشراء لصالح محفظته ، شريطة فصل حساباته عن حسابات 

 عملائه .

تطور السوق المالي الَردني   ، الَثر الَكبر في 1964كان لإنشاء البنك المركزي الَردني  عام  -3

حيث قام بإفساح المجال أمام المؤسسات المالية ، ومنها شركات الوساطة   بالعمل داخل السوق 

المالي ، الَمر الذي أدى إلى تطور هام وملحوظ لمهنة الوساطة المالية في المملكة الَردنية 

 الهاشمية .

ماليــــة ، مــــن خــــلال منظومــــة تشــــريعية عالجــــت قــــام المشــــرع الَردنــــي بتنظــــيم أعمــــال الوســــاطة ال    -4

التعــاملات التــي تــتم داخــل الســوق المــالي ، والتــي أدت بــدورها إلــى تنظــيم أعمــال الوســطاء المــاليين ، 

حيـث شـكلت هـذه الفئـة لبنـة أساسـية فـي بنـاء الَسـواق الماليـة الحديثـة ، وسـاهمت فـي تنشـيط وتفعيــل 

وازدهـار الاقتصـاد الـوطني ، إلا أن النصـوص المتعلقـة  النظام المالي ، مما  عكـس إيجابـاً علـى نمـو
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بأعمال الوساطة المالية ، موزعة ما بين قانون الَوراق المالية والتعليمات والَنظمة الصادرة بمقتضاه  

 الَمر الذي أدى إلى تكرار العديد من النصوص ضمن هذه التشريعات .  

ردن تتمثـــل بهيئـــة الَوراق الماليـــة ، وبورصـــة الجهـــات الناظمـــة لَعمـــال الوســـاطة الماليـــة فـــي الَ  -5

عمــان ، ومركــز إيــداع الَوراق الماليــة ، وهــي جهــات تهــدف إلــى تــوفير المنــاخ الاســتثماري الملائــم 

الذي يعتبر من أهم روافد الإقتصاد الوطني  ونمو السوق المالي ، والمستقرة ،والبيئة المالية الآمنة 

. 

الوساطة المالية ، بوضع إجراءات وشروط خاصة لمنح قامت التشريعات الناظمة لَعمال   -6

الوسطاء الماليين التراخيص اللازمة من قبل الجهات المعنية ، والتي يجب على طالب الترخيص 

مراعاتها واتباعها لتخوله حق ممارسة أعماله داخل السوق المالي ، ولم تخول هذه التشريعات أي 

ة تعاملات تتعلق بتداول الَوراق المالية قبل الحصول شخص طبيعي كان أم معنوي حق القيام بأي

على هذه التراخيص ، وبالتالي منح قانون الَوراق المالية الَردني للوسطاء الماليين حق الاستئثار 

بأعمال الوساطة المالية داخل السوق ، مواكباً بذلك التشريعات الحديثة التي تنظم أعمال الوساطة 

الوسيط المالي شخص حرفي ومتخصص ، ويجب أن تتوفر فيه شروطاً  المالية ، نتيجة لاعتبار

حيث ترتبط أعماله بمصالح المستثمرين ، مما يقتضي ارسة أعماله داخل السوق المالي ،معينة لمم

 منه توخي الحيطة والحذر والحرص على حماية حقوقهم داخل السوق .

اخــل الســوق المــالي ، عــن طريــق اشــتراطه ضــمن المشــرع الَردنــي ســلامة التعامــل بــالَوراق الماليــة د -7

تنظـــيم علاقـــة الوســـيط المـــالي بعملائـــه ، بموجـــب اتفاقيـــة خطية)عقـــد الوســـاطة الماليـــة( حيـــث قضـــت 

أ( مـــن قـــانون الَوراق الماليـــة بـــأن يـــتم تنظـــيم العلاقـــة بـــين العميـــل والشـــركة المرخصـــه ، /63المـــادة )

ن والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، وكذلك بموجب اتفاقية خطية تكون متوافقة مع أحكام القانو 

 الصادرة استناداً لَحكام القانون .  2004فعلت تعليمات تداول الَوراق المالية لسنة 
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يعتبر عقد الوساطة المالية من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين ، ويرتب التزامات وحقوق   -8

عن تنفيذ التزامه ، إلى أن ينفذ الطرف الآخر  متبادلة بين طرفيه ، مما يتيح لكل طرف الامتناع

 التزامه بالمقابل . 

بموجب عقد الوساطة المالية ، التزامه بسلامة مات المترتبة على الوسيط المالي تتمثل الالتزا -9

العمليات التي يباشرها داخل السوق المالي ، وفتح الحسابات المستقلة لعملائه ، وتعريفهم على أنظمة 

ع الإلكترونية ، وتنفيذ أوامر العملاء وعدم تجاوزها، والالتزام بمراعاة قواعد السلوك المهني مركز الإيدا 

 الذي تفرضه التشريعات وقواعد السوق المالي .

تتمثل الحقوق المترتبة للوسيط المالي بموجب عقد الوساطة المالية ، بحقه في استئثار أعمال  -10

بالإضافة إلى لنفقات والمصاريف  صول على العمولات واالوساطة المالية داخل السوق ، وحقه بالح

حقة بالحصول على ضمانات التنفيذ وفق القواعد العامة ) حق الاحتباس ، وحق الامتياز ( ووفق 

 قواعد البورصة )حق طلب الغطاء ، وحق التنفيذ ( .

اً ، فقد نصت لم يشترط قانون الَوراق المالية الَردني  بأن يكون الوسيط المالي شخصا معنوي -11

اق المالية وبيعها ( منه على تعريف الوسيط المالي بأنه " الشخص الذي يمارس شراء الَور 2المادة )

( من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 4، إلا أن المادة )لحساب الغير "

( 76انون الَوراق المالية رقم )( من ق ٤٧ف( و) /12والصادرة استناداً لَحكام المادتين   ) 2005

، اشترطت لمنح ترخيص ممارسة أعمال الوساطة المالية ، أن يكون طالب الترخيص  2002لسنة 

 بنكًا، أو شركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة  .
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لَعلى يشترط بالعمولات التي تتقاضاها شركات الوساطة المالية ، بأن تكون ضمن الحد ا   -12

، أو التعليمات  2002( لسنة 76والَدنى ، ولم يتم هذا التحديد بموجب قانون الَوراق المالية رقم )

والَنظمة الصادرة بمقتضاه ، وإنما تم تحديدها بموجب قرارات صادرة عن مجلس مفوضي هيئة 

 الَوراق المالية ، حيث منحها القانون هذه الصلاحية .

ع التفاويض التي يتلقاها الوسيط المالي من العملاء ، حيث لم توسع المشرع الَردني بأنوا  -13

يقصرها على التفويض الخطي ، بل أجاز التفاويض الهاتفية ، أو التي تكون عن طريق البريد 

 الالكتروني  ، أو الفاكس المرسل من قبل العميل . 

ن حيث المدة ، و تتنوع الَوامر التي يتم تنفيذها  داخل السوق المالي ، من حيث السعر وم -14

 يجب على الوسيط المالي الالتزام بتنفيذها وعدم تجاوزها .

الحماية الكافية ، لم يوفر  2002( لسنة 76تم التوصل إلى أن قانون الَوراق المالية رقم )  -15

في مواجهة العميل في حال امتناع الَخير عن تنفيذ التزاماته المترتبة عليه بموجب  ، للوسيط المالي

ساطة ، حيث لم يكرس المشرع نصوصاً صريحة بشأن الحصول على ضمانات التنفيذ عقد الو 

المقررة وفقا للقواعد العامة ) حق الاحتباس، وحق الامتياز ( كما أنه لم يكرس أي نصوص بشأن 

حق الوسيط المالي للحصول على ضمانات التنفيذ المقررة وفق قواعد البورصة )حق طلب الغطاء، 

على الرغم من أن التعليمات الصادرة بمقتضاه منحت الوسيط بعض الحقوق المتعلقة  وحق التنفيذ( ،

 بحق طلب الغطاء والتنفيذ في البورصة ، إلا انه تبين عدم كفايتها لحماية حقوق الوسيط المالي .
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 ثالثاً : التوصيات 

 -بأن يقوم المشرع الَردني بما يلي: تأمل الباحثة  -1

يع النصوص المتعلقة بأعمال الوساطة المالية ، على غرار ما قام سن تشريع خاص يتضمن جم -أ

(  بهدف  2001( لسنة  )28به المشرع الَردني ، بشأن قانون الوسطاء والوكلاء التجاريين رقم ) 

جمعها ضمن مرجعية واحدة ليسهل الرجوع لها من قبل المتعاملين بالَوراق المالية داخل السوق 

 وزعة ومكررة ضمن مراجع تشريعية متعددة .المالي ، حيث تبين أن م

تضمين التشريعات المتعلقة بأعمال الوساطة المالية ، نصوصاً صريحة تتعلق بإيقاع الجزاءات  -ب

التي  تترتب على الوسيط المالي في حال قيامه بالتصرف ضد مصلحة العميل رغم وجود اتفاقية 

 خطية وتفويض من قبل العميل .

 

تعلقة بأعمال الوساطة المالية ، نصوصاً صريحة تتعلق بإيقاع الجزاءات تضمين التشريعات الم -ت

التي تترتب على قيام الشخص غير المرخص بالقيام بأعمال الوساطة المالية ، حيث تضمن 

 القانون الحظر ولم يتضمن أي جزاءات صريحة تترتب على خرق هذا الحظر .

 

المالية ، على منح الوسيط المالي  النص ضمن التشريعات المتعلقة بأعمال الوساطة   -ث

الضمانات المنصوص عليها وفق القواعد العامة والمتمثلة في حق الاحتباس والامتياز   والضمانات 

وفق قواعد البورصة والمتمثلة بحق طلب الغطاء والتنفيذ في البورصة ، حيث لم تعد  القواعد العامة 

رض المطلوب ، وخاصة في ظل الَنظمة الحديثة المنصوص عليها في القانون المدني ، تفي بالغ

 بحيث أصبحت مجرد قيود محاسبية ضمن أنظمة المركز الإلكترونية ، ولم يعد لها ، للأوراق المالية 
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أي كيان مادي  ، كما أن الضمانات التي منحت بموجب تعليمات التعامل النقدي بين الوسطاء 

، غير كافية 2006لسنة   ت التمويل على الهامش( ، وتعليما2005الماليين وعملائهم لسنة )

 .لحماية الوسيط المالي ، وخاصة لشركات الوساطة الصغيرة 

النص ضمن التشريعات الناظمة لَعمال الوساطة المالية على تعريفات واضحة وصريحة   -ج

 لمفهومي )الرهن والحجز ( والتي تشكل  قيوداً ترد على الَوراق المالية . 

حيث نصت على أنه "يتم  2004أ( من تعليمات تداول الاوراق المالية لسنة \3) تعديل المادة  -ح

التداول بالَوراق المالية في البورصة من خلال عقود تداول تبرم بين الوسطاء لحسابهم او لحساب 

 -عملائهم " لتصبح على النحو التالي :

الوسطاء لحسابهم أو  معتبرم  " يتم التداول بالَوراق المالية في البورصة من خلال عقود تداول

 لحساب عملائهم" .

النظر في تعليمات التمويل على الهامش ، والعمل على تخفيض قيمة رأس المال  إعادة  -2

، حتى تتمكن المؤسسات  لتي ترغب بالعمل وفق هذا النظاموالكفالات المطلوبة من قبل الشركات ا

 الصغيرة من الاستفادة من هذه التعليمات . 

المجال لشركات الوساطة المالية والعملاء ، لتحديد مقدار العمولات التي تتقاضاها إفساح  -3

شركات الوساطة ، على غرار ما انتهجه المشرعان الَمريكي والفرنسي ، مع فرض نوع من الرقابة 

عليها من قبل الجهات المعنية ، مما يتيح المنافسة بين الشركات  عن طريق قيامها بتخفيض 

هدف جذب وزيادة عدد العملاء المتعاملين بالَوراق المالية  ، الَمر الذي يترتب عليه  عمولاتها ب

 تنشيط حركة السوق المالي وبالتالي دعم الإقتصاد الوطني  .
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قيام الجهات المسؤولة عن تنظيم أعمال السوق المالي ، بعقد ورش العمل التثقيفية والتي   -4

لسوق بهدف نشر الوعي حول سوق الَوراق المالية  تتعلق بآلية عمل الوسيط المالي داخل ا

 وخصوصاً للمستثمرين الحديثي التعامل بالَوراق المالية داخل السوق .

 تم بحمد الله
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